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  ملخص:

ال ول أ ساس    ؛أ ثارت فكرة ازدواجية القضاء نقاشًا عميقاً في الفكر القانوني على مس تويين

القانون  قواعد  والاإجرائية عن  الموضوعية  بقواعده  الاإداري  القضاء  نظام  اس تقلال  بمدى  يتعلقّ 

، والثاني فرعي بين مؤيدي الازدواجية القضائية حول معيار توزيع الاختصاص  الخاصوالقضاء  

 بين جهتي القضاء.

القضائي الاختصاص  توزيع  يستند  الجزائر،  العضوياإلى    في  أ دى  ؛المعيار  اإلى   مما 

  العديد اختصاص القاضي الاإداري بجميع المنازعات التي تكون الاإدارة العامة طرفاً فيها، مع أ ن  

التي لا    في البداية، رفض القاضي الاإداري النظر في المنازعاتف  لا يتسم بالطبيعة الاإدارية.  منها

الاإدارية الطبيعة  بالفصل  تكتسي  أ لزمته  التنازع  محكمة  لكن  يلُزم    فيها.،  كان  ن  واإ الوضع،  هذا 

لا أ نه لا يفرض عليه تطبيق قواعد القانون الاإداري  في تلك المنازعات  القاضي الاإداري بالفصل ، اإ

عليها. مع ذلك، تظُهر دراسة القرارات القضائية أ ن القاضي الاإداري طبق قواعد القانون الاإداري 

 عليها دون اعتبار لطبيعتها غير الاإدارية. 

سلطة القاضي   المعيار العضوي، المعيار المادي، اختصاص القاضي الاإداري،  الكلمات المفتاحية:

 التنازع.  محكمة التقديرية، المنازعة الاإدارية،
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 The present study aims to shed light on the accession of Arab states 

with reservations to the 1979 International Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and its impact 

on the realization of the convention's objectives and purpose. This 

purpose is to eliminate all forms of discrimination against women and to 

ensure their equality with men in human rights، for which the convention 

has established procedural and substantive provisions to be practically 

enforced without delay. The reservations made by Arab states to certain 

provisions of the CEDAW Convention are based on various justifications ، 
including contradictions with their national legislation and Islamic 

Sharia law. The Committee on the Elimination of Discrimination Against 

Women considers these reservations inconsistent with the convention’s 

purpose and objectives، negatively affecting the actual realization of 

women's rights. 

Keywords: Accession ، reservation، Arab states، CEDAW ، 
realization. 

 مقدّمة:  

الدول   المتحدة وذلك بحث  هيئة الامم   اهتمامات  أ برز  من  المرأ ة  أ صبحت حماية حقوق 

عمالًا م  الاعضاء على المبادرة بالانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأ ة، نها لما جاء في  اإ

أ همها المساواة بين المرأ ة و مضمونة بتكريس مبادئ حقوق الانسان ومنها حقوق  ديباجة الميثاق و 

حيث كانت   ، وحظر التمييز ضد المرأ ة في جميع مجالات الحياة  ،البشر دون تمييز أ ينً كان أ ساسه

عام   للمرأ ة  الس ياس ية  للحقوق  الدولية  الاتفاقية  صدور  الجهود   تلك  وتتالت    1952باكورة  م 

جهود الهيئة الاممية والمهتمين بحقوق المرأ ة وقضياها لتكلل بصدور الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع 

ل  ومنها الدو   ، ، التي تعد من أ كثر الاتفاقيات الدولية انضماما1979أ شكال التمييز ضد المرأ ة لعام  

هما  ال حكام الجوهرية في الاتفاقية و تصديقاتها بتحفظات مست أ هم  العربية التي أ رفقت انضمامها و 

لقضاء على في مقدمتهم اللجنة المعنية باتعَتبرر هيئات رصد وضع المرأ ة و  ( حيث16،  2المادتان )

بداء  تالمنظماالتمييز ضد المرأ ة  و  لا  هذا النوع من التحفظات يتنافى و  الدولية غير الحكومية أ ن اإ

و   يتوافق الاتفاقية  من  الغرض  الدولي لحقوق   ، موضوعهامع  القانون  في  المتخصصون  يعتبر  كما 

أ   التحفظات تعد عامل موَهن و الانسان  العربية في الالتزام  ن هذه  بمبادئ  مُثبرط لجدية الدول 

المتمثل في وموضوعها و   غرض الاتفاقية  يسهم في اضعاف تجس يد  و   ،"داوس يوأ هداف اتفاقية "

المرأ ة في جميع مجالات  التمييز ضد  مبدأ ي حظر  المرأ ة و   تجس يد  والمساواة بين  الرجل في  الحياة 

 الحقوق الانسانية بالمنطقة العربية.
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 طرح الاشكالية الرئيس ية التالية:  اإلى  مما يقودنا

لاتفاقية   العربية  الدول  لانضمام  كان  موضوع    بتحفظ، "  "س يداوهل  تجس يد  على  أ ثرًا 

 س يداو" وغرضها في الدول العربية؟  "اتفاقية 

  التالية:ويندرج تحت هذه الاشكالية الرئيس ية الاشكاليات الفرعية 

العربية لاتفاقية "س يداو"؟ وما مدى مشروعية تحفظات البلدان   أ همية انضمام الدول  ما 

 العربية على أ حكامها؟ 

 ما المقصود بموضوع اتفاقية "س يداو" وغرضها؟   -

 ؟ هي المبررات التي دفعت بها البلدان العربية للتحفظ على أ حكام اتفاقية "س يداو"   ما  -

الد  ما   - من  المبداة  التحفظات  بين  التوافق  عدم  انعكاساته  اتفاقية  هي  على  العربية  ول 

الا "س يداو" و  المرأ ة و غرضها، على تج تفاقية و موضوع  بين  المساواة  مبدأ ي  الرجل وحظر  س يد 

 التمييز ضدها في جميع المجالات في الدول العربية؟  

مع ستتم  الرئيس ية وحيث  هذه الاشكالية  وفق الجتها  عنها  المتفرعة  الفرعية  الاشكاليات 

العربية  الدول  علاقة  فيه:  نتناول  ال ول  المبحث  مبحثين،  من  مكونة  خطة  التحليلي في  المنهج 

: مدى توافق تحفظات الدول العربية على  نتطرق فيه اإلى  باتفاقية "س يداو"، أ ما المبحث الثاني

 اتفاقية " س يداوا" مع غرضها وموضوعها وأ ثره على حقوق المرأ ة.  

   الاول   المبحث

 " س يداو "   باتفاقية   العربية   الدول   علاقة   

  الانسان   حقوق  بحماية  اهتمامها  بمدى  الدولي  المجتمع   في  ورقيها  الدول  تحضر  يقاس  أ صبح

 الدول  انضمام  الوطن   المجال  في  المرأ ة   حقوق   لحماية  المكرسة  الاليات  ومن،  المرأ ة  حقوق  ومنها

، "س يداو"  اتفاقية  مقدمتها   وفي  المرأ ة  حقوق  بحماية  المتعلقة  الدولية  الاتفاقيات   على  وتصديقها 

 المواثيق   أ كثر  من  تعتبر  التي   الاتفاقية  لهاته  تباعاً   بالانضمام  ءببط  ولو  العربية  الدول  بادرت  حيث

 انضمام:  ليى  التطرق  وسيتم  .ودولية  داخلية  وعوامل  وضغوطات  مؤثرات  بفعل،  انضماما  الدولية

 اتفاقية  على  العربية  الدول   تحفظات،  "ال ول  المطلب"  بتحفظ "  س يداو"  لاتفاقية  العربية  الدول

 .الثاني المطلب" س يداو"

 س يداو" بتحفظ انضمام الدول العربية لاتفاقية "   المطلب ال ول: 

و   المتحدة  هيئة الامم  وقضاي كللت جهود  بشؤون  الوطن  المهتمين  المس تويين  على  المرأ ة   

و ،  الدوليو  "س يداو"  اتفاقية  أ حكابميلاد  و التي سعت  منها  والغرض  الهدف  لتكريس  الذي مها 
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مساواتها بالرجل  كافة أ شكال التمييز ضد المرأ ة و   الغاء وحظر،  يتمحور في مقصدين اساس يان هما

   .واقعيافي جميع مناحي الحياة تشريعياً و 

   " س يداو الفرع ال ول: التعريف باتفاقية " 

اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة " س يداو" معاهدة دولية مكرسة لحقوق  

المرأ ة ووقف التمييز ضدها ومساواتها بالرجل. وهي اتفاقية مهمة وخاصة بحقوق النساء بما تحتويه  

تدعو 30)من   مادة  قانوناً   ا(  الملزمة  بصيغتها  حاإلى    العالم  المرأ ة  الحياة منح  في  المساواة  ق 

التوظيف والى تكافؤ فرص التحاقها بالتعليم وفرص  ،  ومنحها الحقوق المدنية،  العامةالس ياس ية و 

المتحدة،  جرال  و  لل مم  العامة  الجمعية  والتصديق في ديسمبروعر ،  اعتمدتها  للتوقيع  كانون   /ضتها 

عام   سبتمبر1979ال ول  في  بها  العمل  بدء  وتم  جوام.اهتمت  1981عام    م.  بكل  نب  الاتفاقية 

 1. شؤون المرأ ة وكل مناحي الحياة

و جهود المجتمع الدولي أ فرادً و منظمات دولية و    نضالاتثمرة  تعتبر اتفاقية " س يداو"  و     

في مقدمتها هيئة ال مم المتحدة التي ما فتئت منذ نشأ تها على تحسين و ترقية الحقوق الاإنسانية  

تحقيق المساواة بينها  اإلى    للمرأ ة ورفع التمييز وحظر الممارسات وال عراف التي تحول دون الوصول

وهي اتفاقية نوعية شاملة مست جميع جوانب حياة المرأ ة و   ،وبين الرجل في التمتع بجميع الحقوق

س يداو" على مكانة هامة مرموقة  وتحوز اتفاقية "،  دين وبالتفصيل تصريحا لا تلميحافي جميع الميا

 المواثيق الدولية المعنية بحقوق المرأ ة للاعتبارات التالية: بين 

أ هداف ال مم أ درجت قضاي المرأ ة ضمن  أ نها  أ ولويتها باعتبارها جزء  المتحدة و _  أ هم  من 

 2من القانون الدولي لحقوق الاإنسان.

الاإنسان.  حقوق  من  جزء  بوصفها  الانساني  اإطارها  في  المرأ ة  حقوق  وضعت  أ نها   _

 فكانت حقوق المرأ ة تساوي حقوق الاإنسان. 

_ أ نها ركزت على موضوع التمييز ضد المرأ ة بهدف اإحداث نقلة نوعية في أ وضاع المرأ ة في  

 لذلك كان تبن هذه الاتفاقية نقطة تحول في تاريخ الاعتراف بحقوق المرأ ة الاإنسانية.   العالم

بالدعوة تقنع  لم  أ نها  التمييز ضد  اإلى    _  على  الحلول    بل،  المرأ ةالقضاء    والتدابيروضعت 

كافة    والاإجراءات في  المرأ ة  ضد  التمييز  على  القضاء  أ جل  من  اتخاذها  الدول  على  يجب  التي 

الحياة.  تشريع   مجالات  بمثابة  شامل    فكانت  والتدابير  دولي  لحماية   والاإجراءاتللمعايير  القانونية 

 3حقوق المرأ ة
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وهذا الامر كان  ،  المرأ ةهوما جديدا للمساواة بين الرجل و لقد طرحت اتفاقية س يداو مف 

لل و مزامنا  والتنمية  للسكان  الدولي  عام  مؤتمر  بالقاهرة  انعقد  الذي  المفهوم  ،  1994العقود  وهذا 

أ ساسه ازالة جميع   ، والذي()الجندر الجديد هو القائم على أ ساس النوع الاجتماعي ويطلق عليه

 .4الفروق حتى ما كان منها بيولوجيا وتكوينيا ...

حقوقو  شرعة  هي  س يداو  و   اتفاقية  الشواغل  مختلف  تجمع  وهي  تم  شاملة  التي  الهموم 

لجنة القضاء على  لمتحدة تخضع الاتفاقية لمراقبة "تناولها بطريقة مخصصة في مجمل منظومة الامم ا

س يداو( التي تعمل في مقر الامم المتحدة في جنيف حيث تلتزم  " ) المرأ ةجميع أ شكال التمييز ضد  

اللجنة بعد مرور س نة على المصادقة ثم كل  اإلى    الدول الاطراف في اتفاقية س يداو برفع تقرير

 5  أ ربعة س نوات.

،  م بالنظر في اعداد معاهدة تمنح الاعلان قوة ملزمة1946لجنة وضع المرأ ة في عام    قامت

هدة في خطة العمل العالمية التي تم اعتمادها في المؤتمر العالمي ال ول  ابهذه المع   الترحيبحيث تم  

عداد اعداد اتفاقية للقضاء على التمييز ضد المرأ ة. وتم اعتماد  اإلى    وقد دعت الخطة،  م1975عام   اإ

من قبل الجمعية العامة لل مم    6م1979اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة في عام  

التنفيذ في ،  المتحدة قرار الاعتماد عن الامل في وضعها حيز  العامة في  الجمعية  أ عربت  حيث 

 7  .وقت مبكر

 :  الوفاء بالتزاماتها على مس تويين يقع ، "س يداو" اتفاقيةوبموجب تصديق الدول العربية عن 

  :الالتزام القانوني  -أ  

التزام   في  بتويتمثل  و الدولة  دس تورها  في  المساواة  مبدأ   كافة،  ضمين  الوطنية  تشريعاتها 

أ ي   جميع ومراجعة   القائمة التي تتضمن  القانونية  الغاء جميع النصوص  التشريعات الوطنية بهدف 

الاجتماعي   نوعها  بسبب  المرأ ة  ضد  التمييز  أ شكال  من  قانون )شكل  أ و  المدنية،  القوانين  في 

 جميع القوانين ذات الصلة. أ و قانون العقوبات و العمل، 

  العملي:الالتزام   -ب

الويعن الالتزام بضمان   الرجل و التطبيق  المرأ ة في جميع المجالات  عملي لمبدأ  المساواة بين 

غيرها من  طريق اتخاذ التدابير التشريعية و الحيوية للمرأ ة التي نصت عليها الاتفاقية، وذلك عن  

الممارسات القائمة التي تشكل بهدف الغاء كافة الانظمة وال عراف و التدابير المناس بة الاخرى،  

 8  المرأ ة.تمييزاً ضد 
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 س يداو" انضمام الدول العربية لاتفاقية " : مراحل  الفرع الثاني 

رضاها   عن  الدولة  به  تعبير  التي  الوسائل  احدى  الانضمام  بالمعاهدات  بايعتبر  لالتزام 

تعبر الدولة عن  حيث جاء في نصها "  (15وقد عبرت عن ذلك اتفاقية فيينا في المادة )،  الدولية

 بالمعاهدة بالانضمام اليها في احدى الحالات التالية: رضاها الالتزام 

ذا  -أ    أ و   نصت المعاهدة على أ ن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.اإ

ذا    -ب عن  اإ التعبير  أ ن  على  اتفقت  قد  كانت  المتفاوضة  الدولة  أ ن  أ خرى  بطريقة  ثبت 

 أ و   الرضا يكون بالانضمام.

ذا  -ج  9بعد على أ ن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام   اتفقت جميع الدول الاطراف فينا اإ

اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة من المواثيق الدولية التي حظيت بأ كبر  و 

ليها حتى الآن  ضفقد ان،  عدد من التصديقات ،  دولة من الدول ال عضاء في ال مم المتحدة  189م اإ

بينهم   عر   20من  و دولة  الصومال  ماعدا  تص  السودان.بية  لمراحل  عرض  يلي  الدول  وفيما  ديق 

 : العربية على الاتفاقية

 :  مرحلة الثمانينات •

الاتفاقية عربية على  تصديق خمس دول  لصدور  ،  شهدت  ال ولى  الس نة  منذ  هي مصر 

س نوات،  الاتفاقية ثلاث  بعد  اليمنية  الجمهورية  بعد  ،  ثم  بعد و ،  س نوات  4وتونس    4  العراق 

 10س نوات.  8وليبيا بعد ، س نوات

 : التسعيناتمرحلة   •

الاتفاقية   ، والمغرب س نة  11هي الاردن بعد  ،  شهدت تصديق س بع دول جديدة على 

القمر بعد  و ،  س نة  12بعد    16ولبنان بعد  ،  س نة  15الجزائر بعد  و ،  س نة  13الكويت وجزر 

 س نة.  17وجيبوتي بعد ، س نة

 :  حتى الآن  2000من س نة   •

  20بعد    ، وموريتانياس نة  19شهدت تصديق ثماني دول أ خرى هي المملكة العربية بعد  

بعد  و ،  س نة بعد  و ،  س نة  21البحرين  السورية  العربية  العربية و ،  س نة  22الجمهورية  الاإمارات 

  33أ خير دولة فلسطين بعد  عاماً و   28وقطر بعد  ،  س نة  25وعمان بعد  ،  س نة  23المتحدة بعد  

 11س نة.  



 & بوبكر خلف عادل زلاس   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 293  صفحة                  2025ماي،  322-287، ص ص: 01، العدد  09المجلد
 

الاإ كما عامةأ  اإلى    شارة تجدر  تنقسم بصفة  العربية  الدول  أ صناف  اإلى    ن  من حيث ثلاثة 

 :  موجبات المصادقة ودوافعها

ان  بحقوق الانسالدولية الخاصة بحقوق الانسان و   تصادق على معظم الاتفاقيات  دول _

   .اليمنمصر والاردن وتونس والمغرب وليبيا و   :وهي للنساء بصفة خاصة 

المعنية بالسهر    دول _ اللجان  أ و  الدولية  المنظمات  التأ ثير الدولي وضغط  تصادق تحت 

 12.  على احترام الاتفاقية

 ".  لاتفاقية "س يداو انضمام الدول العربية    ث: أ همية الثال الفرع  

مرموقة بين المواثيق الدولية المعنية بحقوق    مهمةس يداو" على مكانة  تحوز اتفاقية "        

 المرأ ة للاعتبارات التالية: 

أ درجت قضاي ا أ نها  أ هداف ال مم المتحدة و _  أ ولويتها باعتبارها جزء لمرأ ة ضمن  أ هم  من 

 من القانون الدولي لحقوق الاإنسان.

الانساني   اإطارها  في  المرأ ة  حقوق  وضعت  أ نها  الاإنسان. _  حقوق  من  جزء  بوصفها 

  فكانت حقوق المرأ ة تساوي حقوق الاإنسان.

_ أ نها ركزت على موضوع التمييز ضد المرأ ة بهدف اإحداث نقلة نوعية في أ وضاع المرأ ة في  

 لذلك كان تبن هذه الاتفاقية نقطة تحول في تاريخ الاعتراف بحقوق المرأ ة الاإنسانية.   العالم.

بالدعوة تقنع  لم  أ نها  المرأ ةاإلى    _  التمييز ضد  على  والتدابير  القضاء  الحلول  بل وضعت   ،

كافة  و  في  المرأ ة  ضد  التمييز  على  القضاء  أ جل  من  اتخاذها  الدول  على  يجب  التي  الاإجراءات 

الحياة.  تشريع    مجالات  بمثابة  و فكانت  والتدابير  للمعايير  شامل  لحماية دولي  القانونية  الاإجراءات 

 13.  حقوق المرأ ة

حقوقهنو  بشرعية  فأ كثر  أ كثر  النساء  اقتناع  زاد  بأ  ،  قد  مطالبتهن  دولية  زادت  ليات 

تكتسب اتفاقية القضاء على جميع ،  في هذا الس ياق  من خلالها المطالبة بحقوقهن.  يمكنووطنية  

المرأ ة   حقوق  يتناول  الذي  الاساس  القانوني  الصك  أ نها  اذ  أ هميتها  المرأ ة  ضد  التمييز  أ شكال 

حقاق المساواة الموضوعية للمرأ ة.  ومساواتها بالرجل. ذ أ نها  اإ   تكمن فرادة هذه الاتفاقية في مهمتها باإ

نما أ يضاً بالمساواة في النتائج الملموسة على    لا تطالب بمجرد المساواة القانونية الرسمية الشكلية. واإ

الواقع. اجتما   أ رض  مركب  أ نه  على  للتمييز  تحديدها  خلال  شارتهامن  واإ القوانين  اإلى    عي  أ ن 

الممارسات قد تعزز عن غير قصد التمييز ضد المرأ ة. وتضع اتفاقية س يدوا القواعد  والس ياسات و 

المرأ ة   القائم ضد  التمييز  انكار  أ و  يعد في وسعنا تجاهل  لم  للنهوض بالمرأ ة.  استباقي دينامي  لنهج 
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لم يعد ،  فبموجب اتفاقية س يداو  لمجرد أ ن القوانين أ و الس ياسات لا تس تثن المرأ ة بشكل صريح.

الحياد مقبولا أ و مشروعا. لابد للدول من اتخاذ الاجراءات الايجابية لهدف تعزيز حقوق المرأ ة 

  14وحمايتها..

 تحفظات الدول العربية على اتفاقية " س يداو"   المطلب الثاني: 

كما  ، الصعيد الخارجييعتبر التحفظ على الاتفاقيات الدولية من مظاهر س يادة الدولة على 

المعنية  الدولية  الاتفاقيات  ومنها  خاصة  الانسان  حقوق  لاتفاقيات  الدول  انضمام  في  يسهم  انه 

المرأ ة لعدة  ،  بحماية حقوق  استنادا  بتحفظ  "س يداو"  لاتفاقية  العربية  الدول  أ غلب  انظمت  لقد 

العربية  أ ثر مما    ،دوافع  المنطقة  في  أ حكامها  سرين  الذي،  على  مسأ لة  اإلى    أ دى  ال مر  اثارة 

 .          مشروعية هاته التحفظات

 مفهوم التحفظ   : الفرع ال ول 

 : أ هميته تعريف التحفظ و   -أ ولاً    

الدولي   القانون  أ حكام  الدولية في ظل  المعاهدات  ابرام  بعدةالعاميمر  متتالية  ،  ، مراحل 

التصديق كما أ جازت اتفاقية فيينا لقانون أ ولها مرحلة المفاوضات ثم التحرير تليها مرحلة التوقيع ثم  

لعام   التي 1969المعاهدات  الدولية  الاتفاقية  أ حكام  بعض  على  التحفظ  ابداء  حق  للدول  م 

،  شريطة اجازة هذه الاخيرة للدول الاطراف ابداء التحفظات على أ حكامها ،  أ صبحت طرفاً فيها

شروط ابداء التحفظ من أ حكام المادة    1969وقد نظمت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  

 منها.  23المادة اإلى  19

لعام   المعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  في  1969عَرفت  التحفظ  (م  د  1ف    2المادة   /( 

أ و تسميمه يصدر عن الدولة عند   أ يً كانت صيغته  علان من جانب واحد  اإ او    ، توقيعهابأ نه:" 

معاهدة وتهدف به استبعاد الاثر القانوني ل حكام اإلى    أ و قبولها أ و موافقتها أ و انضمامها   ، تصديقها

 .15من حيث سرينها على هاته الدولة"  معينة في المعاهدة

الناصر عبد  جمال  يعرف الاس تاذ  اإحدى    كما  عن  يصدر  رسمي  جراء  اإ  " بأ نه  التحفظ 

أ و الانضمام  أ و التصديق  التوقيع  دولية تسعى من  معاهدة  اإلى    الدول او المنظمات الدولية عند 

أ و استبعااإلى    ورائه المعاهدة  د تعديل  التحفظ ،  أ حكام معينة في تلك  ذا    وينتج عن  قبوله اإ تم 

و الدول أ و المنظمات الدولية المتحفظة وذلك في مواجهة  أ  الحد من أآثار المعاهدة بالنس بة للدولة  

   . 16" الدول ال طراف وتلك التي قد تصير طرفاً في المعاهدة
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التحفظ يعود  و  دولتين في  اإلى    بداية ظهور  أ قوى  أ ن  التاسع عشر بحيث  القرن  نهايت 

و )الوقت  ذلك   اس تخدامه  في  السابقتين  كانتا  وفرنسا(  على بريطانيا  تحفظ صريح  أ ول  يعتبر 

قناة   في  البحرية  الملاحة  بتنظيم  المتعلقة  القسطنطينية  معاهدة  على  بريطانيا  تحفظ  المعاهدة 

المنعقدة   فرن في    ،1888السويس  أ ن  بروكسل  حين  ميثاق  من  مواد  على  تحفظها  أ بدت  سا 

لغاء الرق   17،  م1895المتاجرة به وذلك س نة و  المتعلق باإ

اعلانًا من جانب    -التفسيري    التحفظ -" أ ووعلى غرار التحفظ يعتبر "الاإعلان التفسيري

"،  واحد لكونه  التحفظ  أ ي  لكنه يختلف عن  يصاغ في  أ ن  المبدأ   بينما ،  وقتيمكن من حيث 

  ".أ ي عند التصديق عليها  ،  عندما تقر الدولة برضاها الالتزام بمعاهدة ما  ،  يجب تقديم التحفظ

تحديد أ و توضيح المعنى أ و المدى الذي تضفيه  اإلى    تهدف الدولةبموجب الاعلان التفسيري "و 

أ نه    على معاهدة ما أ و بعض أ حكامها. تحفظ أ و ويتم تصنيف كل اعلان من جانب واحد على 

يرمي الذي  القانوني  على الاثر  بناء  تفسيري  من  ،  تحقيقه اإلى    اعلان  ابدا  يخلو  لا  لكن الامر 

 18الالتباس ". 

 التحفظ نوعان هما:و  

التحفظ فلا  اإلى    : وهو يهدفتحفظ بالاستبعاد  –أ    للنص محل  القانوني  استبعاد الاثر 

 التحفظ.  هذاينطبق على الدولة الطرف في الاتفاقية التي أ بدت مثل 

اعطاء النص المتحفظ عليه معنى معين يطبق في  اإلى    : وهو يرميتحفظ تفسيري  –ب  

،  المرجع السابق ،  أ حمد جمعة   التحفظ.  هذاالمبدية لمثل  على الدولة الطرف في الاتفاقية و اطاره  

 .  119ص  

   : أ همية التحفظ على الاتفاقيات الدولية   -ثانياً 

يعتبر فقهاء القانون الدولي أ ن التحفظ على المعاهدات الدولية مظهر من أ هم مظاهر ابراز  

الدولية العلاقات  لس يادتها على صعيد  اتفاقيات دولية خدمة لمصالحه ،  الدولة   افهيي تدخل في 

تحد  عن هذه الاتفاقيات من س يادتها و   المترتبة  تمصالح شعبها على شرط أ ن لا تقييد الالتزاماو 

فلها أ ن تعقد ما تشاء من معاهدات مع حريتها في التحفظ عن البنود أ و النصوص التي لا  ،  منها

تتلاءم مع توجهاتها وفي مقابل ذلك فان الدول ال خرى في المعاهدة أ ن تقبل ما تبديه الدولة من  

   19تحفظات أ و ترفضها طبقاً لنفس المنطق واستناداً لما تتمتع به الدول الاخرى من س يادة. 

يسهل دخولها حيز التنفيذ و  وجواز التحفظ يساعد على زيدة عدد الدول في المعاهدة فانه

الاتفاقية دون  التنفيذ يجعل  الاتفاقيات حيز  أ جل دخول  النصاب المحدد من  ل ن عدم استيفاء 
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لا عن  ،  جدوى ومن جهة أ خرى  ،  طريق اجازة التحفظوبالتالي لا يمكن زيدة عدد التوقيعات اإ

يشجع دخول المعاهدة حيز النفاذ الدول على ازالة تحفظاتها بعد زوال تخوفاتها وامتلاكها تجربة في  

ها في جميع النواحي الاقتصادية  ومن ثم فان التحفظ يراعي قدرة الدول وظروف ،  تنفيذ الاتفاقية 

   20..، الاجتماعية وكذا الس ياس يةو

التحفظات نظام دولياإلى    وتتوق  والكونية في ظل  الخصوصية  بين  يقوم على  ،  التوفيق 

أ كبر خلق حالة من السلاسة و اإلى     عاموتسعى بشكل،  التعددالاختلاف و  التساهل تساعد 

   21المصادقة عليها.الاتفاقيات الدولية و اإلى  نضمامعدد من الدول على الا

  في:للدولة  أ همية التحفظكما تكمن 

استبعاد أ و تعديل بعض النصوص التي ترى الدولة أ ن جهازها المختص بالتصديق لن   -

اإلى    كما يمنح الدولة المكنة من الانضمام ،  فبالتحفظ يكمن تجنب هذا الاشكال من جهة،  يقبلها

 الاتفاقية   

المفاوضات - في  تشارك  لم  التي  للدول  الانضمام،  يسمح  فرصة  لها  يمنح  اإلى   اذ 

 22المعاهدات مع وضع بعض التحفظات التي ترغب فيها...  

" أ حسن مثال يمُكن الاستشهاد به للتدليل س يداوبر الاس تجابة الواسعة لاتفاقية "ويعت

أ نه في مقابل العدد الكبير من الدول الاطراف الذي بلغ  ،  على ميزة نظام التحفظ   189ذلك 

متحفظة على حكم واحد على ( دولة  53كانت هناك )  2019أ وت    21فانه حتى تاريخ  ،  دولة

هي التي    (16( و )2( و )29المواد )وتظُهر المعلومات بوضوح أ ن  ،  ال قل من أ حكام الاتفاقية

التحفظات من  العدد الاكبر  على  أ بدت  ،  حازت  المادة    25حيث  بشأ ن  تحفظات   ،  29دولة 

أ بدت   )  14بينما  المادة  بخصوص  تحفظات  تحفظت  ،  (2دولة  حين  المادة    35في  على  دولة 

(16 .)23 

 مبررات ابداء البلدان العربية لتحفظاتها على اتفاقية " س يداو" الفرع الثاني:  

الاسلامية الشريعة  بأ حكام  تحفظاتها  العربية  الدول  كل  من  ،  ربطت  فئتين  وهناك 

مجموعة نصت صراحة على الشريعة الاسلامية   مجموعتين: اإلى    ت الدول العربيةالتحفظات قسم

ومجموعة أ خرى اختفت ،  كسبب للتحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة

الشريعة  من  مس توحاة  القوانين  أ ن  مع  الاتفاقية  هذه  على  التحفظ  عند  الداخلية  قوانينها  وراء 

   24الاسلامية...
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جمالا تلخصت مبررات الدول العربية في ابداء التحفظ على بعض الاحكام الجوهرية في   واإ

 يلي: فيمااتفاقية " س يداو" 

    :مخالفة أ حكام التشريع الوطن   -أ ولاً 

( 2)9تحفظ الجزائر على المادة    مخالفة حكم الاتفاقية للتشريع الوطن" نجد مثالا له في هو "

المادة  ،  16والمادة  ،  (4)15المادة  و  الكويت على  المادة  ،  (2)9وتحفظ  المغرب على  ،  2وتحفظ 

المادة  ،  (4)15المادة  ( و 2)9والمادة   تونس على  ولم  ،  16والمادة    (4)15المادة  ( و 2)9وتحفظ 

تقُيد أ ي من هاته الدول مدة تحفظها بحيث تنتهيي بانتهاء مراجعاتها لتشريعها الوطن ومواءمته مع  

 25".ييز ضد المرأ ة ضد المرأ ة "س يداواتفاقية القضاء على جميع أ شكال التم 

النقيض للقوانين المحلية. فعلى المس توى الرسمي   اتفاقية س يداو حقوق على  وقد تضمنت 

العربي العديد من الدول  الاتفاقية و اعتمدت  أ حكام  التعارض بين  للتحفظ  القوانين المحلي ة  ة كمبرر 

على سبيل المثال جاء في اعلان سلطنة عُمان تحفظ على كل نص  ،  بنودهاعلى بعض موادها و 

"لا تقبل جميع الاحكام التي لا  حيث نص الاعلان أ ن:،  في الاتفاقية يتعارض مع القوانين المحلية

 26تتفق مع التشريعات المعمول بها"...

لا تمتلك التحفظات على الاتفاقية بذريعة التعارض مع القوانين المحلية ما يسوغها ويبررها  و

ال  ثبوت  كما هو الحال بالنس بة للتعارض مع احكام الشريعة الاإسلامية وخاصة الاحكام قطعية 

بينما التحفظ على  ،  الاسلامية مقيدة بمساحات وفق الاحكام القطعيةوالدلالة. فالدول العربية و

حقوق المرأ ة تحت ذريعة التعارض مع القوانين المحلية ليست لها س ند في الدين أ و المنطق وعادة 

السلطة يملكون  مواقف من  عن  تعبير  الس ياس وهي  النظام  يتعلق بحماية مصالح  وهذه ،  ما 

التوجهات تتناقض بشكل جلي وواضح مع طبيعة قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان النواي و 

 27المحلية معاً.  من القواعد القانونية الدولية و  التي تسمو عن غيرها

،  توجد تشريعات متعارضة مع الاتفاقيات الدولية ومع القانون الدوليكما لم يعد مقبولا أ ن  

أ حكامها تطبيق  أ مام  عقبة  التعارض  يشكل  ذا    خاصة،  بحيث  قد  اإ تلك  أ و  الدولة  هذه  كانت 

انضمت أ و  أ و صدقت  الاتاإلى    وقعت  أ ساس ياً و هذه  تعد جزءاً  التي  القانون  فاقيات  من  هاما 

ولا  ،  حت اليوم جزءاً من النظام الدولين دول العالم قاطبة قد أ صب،  علاوة على أ  الدولي العام

 28  الدولية.  ا تس تطيع أ ن تتملص من التزاماته
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   : مخالفة أ حكام الشريعة الاإسلامية   -  ثانياً 

ــا عـــلى تـــذرعت  ــد تحفظهـ ــة عنـ ــة "االدول العربيـ ــيعة الاإســـلامية تفاقيـ ــ يداو" بالشرـ سـ

تمثــل بالتحفظــات الخاصــة عــلى مــواد محــددة وقــد اتخــذ تحفظهــا عــلى الاتفاقيــة شــكلين ال ول 

ــة ــن الاتفاقي ــرين، م ــن البح ــث تحفظــت كل م ــراق، حي ــت، الع ــا، الكوي ــلى ، ليبي ــوري ع وس

وهي المـــادة المتعلقـــة بالقضـــاء عـــلى التميــيز ضـــد المـــرأ ة في كافـــة ال مـــور ، (1/ ف16المــادة )

ــزواج ــة بالـ ــا ، المتعلقـ ــة في كل مـ ــلى الاتفاقيـ ــا عـ ــات عامـ ــذه الدول تحفظـ ــدت هـ ــث أ بـ حيـ

 29دون تحديد مواد أ و بنود بعينها. ، يتعارض مع الشريعة الاإسلامية

للشريعةو النظرة  مع  الاتفاقية  أ حكام  ما اصطدمت  المرأ ة  كثيراً  بشأ ن  حيث ،  الاسلامية 

للمرأ ة تحريرية  ثورة  الاسلام  الخلق،  مثل  في  المساواة  كامل  لها  والتكريم ،  وحقق  والكرامة 

بل   –دون تفريط  ،  وكامل المشاركة في العمل العام،  الجزاءوالتكليف والحساب و ،  الانسانيةو

وأ باح لها وكثيراُ ما أ وجب عليها المشاركة ،  على فطرة تمايز الانوثة عن الذكورة  –الحرص    ومع 

كي ،  مع الحفاظ على خصائص تميزها عن الرجل وخصائص تميزه عنها،  في الشأ ن الاجتماعي العام

عليها.  الناس  فطر  التي  الفطرة  تتشوه  وفالمسا  لا  العمل  في  التمايز  تنافى  لا  ، الاختصاصواة 

المساواةو  ينفي  لا  العمل  توزيع  في  المتكاملين ،  التمايز  الشقين  مساواة  هي  المساواة  أ ن  وذلك 

   30المتضافرين ... ثلين و وليست مساواة الندين المتما

تقر اللجنة بأ نه مند عام ،  الممارسات الدينيةبالشرائع و لق بالتحفظات المتصلة  وفيما يتع    

قامت عدة دول أ طراف بتعديل قوانينها بهدف تحقيق المساواة في بعضر على الاقل من  ، 1998

الاعتبار  في  الاطراف  الدول  تأ خذ  بأ ن  توصي  اللجنة  تزال  ولا  ال سرية  العلاقات  جوانب 

خلفي لها  التي  البلدان  و تجارب  مماثلة  قانونية  ونظُُم  دينية  بنجاح  ة  المحلية  تشريعاتها  عدَلت  التي 

 31 بغية سحب تحفظاتها.، المنبثقة عن الصكوك الدولية الملُزمة قانونا  تلتتماشى مع الالتزاما

   : "يداو س  فظ الدول العربية على اتفاقية " مشروعية تح : الفرع الثالث 

اسانيده وحججه حول مشروعية حق الدول  برز في الفقه الدولي اتجاهان مختلفان لكل منها 

الدولي الاتفاقيات  أ حكام  على  التحفظات  ابداء  في  اتفاقية الاطراف  ومنها  الانسان  لحقوق  ة 

 :وهما، س يداو" محل الدراسة"

 : الاتجاه المؤيد لجواز التحفظ على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان   -ولاً أ  

في   العربية  الدول  لحق  المؤيد  الاتجاه  هذا  اصحاب  اتفاقية اإ استند  على  تحفظاتها    بداء 

 : ال سانيد التاليةاإلى  "س يداو"
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هو جواز ابداءها عند توقيع    1969المبدأ  الذي يحكم التحفظات في اتفاقية فيينا لعام     -  أ  

أ نه    غير،  اليهاالدولة على المعاهدة أ و عند التصديق عليها أ و قبولها أ و الموافقة عليها أ و الانضمام  

ذا    يجوز ابداء التحفظ من قبل الدول ذا    كان ذلك غير محظورا في المعاهدة أ واإ كان التحفظ لا اإ

المعاهدة التي تجيزها  التحفظات  ابداء  ،  يقع ضمن  جواز  فالمبدأ  هو  المعاهدة  وفي حال سكوت 

 32   .المعاهدة أ و الغرض منهاالتحفظ شريطة أ ن يكون متماش يا مع موضوع 

ن  -  ب الحق في ابداء التحفظات في اتفاقيات حقوق الانسان يعبر عن س يادة الدولة   اإ

شؤونها تنظيم  في  التعو ،  وحريتها  الحرية  مشكلة  في  يدخل  ذلك  بغير  ندرك القول  التي  اقدية 

 33 العقد.، وحرية تحديد محتوى : حرية التعاقد أ و عدم التعاقدبمقتضاها عنصرين

أ ن المادة "  اإلى    بالرجوع  -ج      لقانون المعاهدات الدولية نجد  اتفاقية فيينا  " 19احكام 

المجيز   العام  الدولي  النص  تعُتبر  تصديقها   للدولمنها  تقرن  أ ن  الدولية  للمعاهدات  انضمامها  عند 

سرين    دمصرحةً فيها باستبعا،  الاتفاقيةعلى المعاهدة بتحفظات محددة على بعض النصوص من  

تخصها لاعتبارات  عليها  الاتفاقية  من  ال حكام  ا  أ لا بشرط  ،  هذه  لموضوع يكون  منافيا  لتحفظ 

 34غرضها. الاتفاقية و 

دولية جاءت لحماية حقوق المرأ ة خصيصاً  س يداو" باعتبارها اتفاقية  ية "كما أ ن اتفاق    - د

التم  بالرجل في جميع المجالات وبالرغم مما يشكله   ا مساواتهييز ضدها و والترقية من شأ نها وحظر 

لا أ ن الفقرة ،  الية أ حكامها على المس توى الدوليفعمن معيقات لسرين و   الاتفاقيةالتحفظ على   اإ

"  الاولى   المادة  ونصها 28من  التحفظات  ابداء  في  الاطراف  الدول  حق  أ جازت  يتلقى "  " 

م ويقوم بتعميمها على الانضما  أ و  قت التصديقو الامين العام نص التحفظات التي تبديها الدول  

أ قرت الفقرة الثالثة من المادة الآنفة الذكر جواز سحب التحفظات المبداة من    "، كماجميع الدول

 35.  الدولة الطرف في اي وقت

بداء    -ه   اإ حق  على  صراحة  تنص  الانسان  لحقوق  الدولية  الاتفاقيات  بعض  أ ن  كما 

تعلقة بوضع اللاجئين لعام  ( من المعاهدة الم 42ومن ذلك المادة )،  التحفظات على بعض بنودها

المتعلقة بوضع عديمي  38المادة)و   1951 الاتفاقية  لعام  ( من  ( من  20المادة )و ،  1954الجنس ية 

لعام   العنصري  التمييز  أ شكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  )و ،  1965الاتفاقية  من 57المادة   )

( 64التي حلت بدل المادة )  1950حريته الاساس ية لعام  تفاقية ال وربية لحقوق الانسان و الا

تعديلها بعد  الاتفاقية  نفس  )و ،  من  الانسان75المادة  لحقوق  ال مريكية  الاتفاقية  من  هذه  ،  ( 
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قانون  بشأ ن  فيينا  اتفاقية  أ حكام  مع  تنسجم  التي  فقط  التحفظات  بداء  اإ أ جازت  التي  ال خيرة 

 36  .1969أ ير/ مايو  23الموقعة في المعاهدات 

بداء التحفظات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان   -ثانياً   : الاتجاه المعارض لاإ

اإلى   فاقية "س يداو"الاتجاه المعارض لحق الدول العربية في ابداء تحفظاتها على اتيستند   

 :  الحجج التالية

المرأ ة  -أ    ضد  التمييز  أ شكال  جميع  على  القضاء  الاتفاقية  على  التحفظ  تأ ثير  اإلى    يؤدي 

الانسان اذ أ نه عند اعلان أ ي تحفظ يظهر عزوف الدولة الطرف عن الالتزام بحقوق  ،  مزدوج

أ يضا يؤدي  عليها وذلك  المس توى  اإلى    المتعارف  المرأ ة على  مع  الرجل  فكرة عدم مساواة  تعزيز 

تتحقق.  وبالتالي،  الوطن لا  الاتفاقية  المصادقة على  عند  للمرأ ة  تقُدم  التي  الوعود  هذا لا    فاإن 

الاس تمتاع بها ولكنها س تعلم أ يضا اقل من الرجل  قدرة المرأ ة على ممارسة حقوقها ويؤثر فقط على 

ااإلى    ولها قدرة اقل في الوصول الثقافية التي لس ياس ية الاقتصادية الاجتماعية و الحقوق المدنية 

 37 يتمتع بها الرجل.

المرأ    -  ب التمييز ضد  على  القضاء  اتفاقية  على  عربية  تحفظات  من  ورد  ما  ن  يخالف اإ ة 

( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 19فالمادة )،  أ حكام الاتفاقية ذاتهاأ حكام قانون المعاهدات و 

أ لا    1969لس نة   التحفظ  لصحة  و تشترط  الاتفاقية  لموضوع  منافياً  منهايكون  وتؤكد  ،  الغرض 

ينافي موضوع  21المادة ) أ ي تحفظ  المعاهدات على عدم سرين  قانون  وغرضها   الاتفاقية( من 

على   س يداو( من اتفاقية  28ومن ناحية اخرى تنص الفقرة الثانية من المادة )  هذا من ناحية.

وقد رأ ينا أ ن هدف هذه ،  غرضها"يكون منافيا لموضوع الاتفاقية و   لا يجوز ابداء أ ي تحفظانه "

أ شكال التمييز القضاء على كل مظاهر و و ،  الاتفاقية هو تحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين

يجوز    بينهما. لا  و لذلك  الهدف  هذا  يخالف  تحفظ  أ ي  بداء  الاتفاقية اإ موضوع  مع  بالتالي  يتنافى 

ضد ،  وغرضها عنفاً  أ و  تمييزاً  تتضمن  ممارسة  أ و  حكم  أ و  نص  على  الابقاء  أآثاره  من  ويكون 

   38المرأ ة...

تنفيذ   -ج      على  سلبية  أآثار  التحفظات  فلهذه  التبريرات  اختلاف  عن  النظر  بغض 

المعنية.   ،س يداو الدول  في  المرأ ة  وضع  تحسين  على  س يداو   وبالتالي  بلجنة  دفع  ما  وهذا 

بالمرأ ةو  المعنية  الحكومية  غير  المناس بة  اإلى    المنظمات  التدابير  اتخاذ  على  الدول الاطراف  حث 

وعليهما اللآن اعلام ال مين  ،  المغرب بسحب تحفظاتهما كلياً تونس و لسحب تحفظاتها واس تجابت  

الدو المس توى  على  التحفظات  سحب  جراء  اإ لاإتمام  رسمياً  بذلك  المتحدة  لل مم  وفي العام  لي. 
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لك ذ  وقد ساهمت في،  مصر التحفظات عن بعض بنود الاتفاقيةالاطار نفسه سحب الاردن و 

 39الاصلاحات ال خيرة التي نفذتها بعض الدول العربية والتي عززت الحقوق الانسانية للمرأ ة. 

 : المبحث الثاني 

 ا ظل تحفظاته   فيوضوع وغرض اتفاقية "س يداو"  لم   الدول العربية   مدى تجس يد 

طراف في  حق الدول ال    19في المادة    1969أ جازت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  

ابداء تحفظاتها على بعض أ حكام المعاهدات الدولية التي تتعارض مع منظومتها القانونية الوطنية 

التقاليد المحلية الراسخة في المجتمع....الخ،  شريطة عدم تعارضها  أ و الشرائع الدينية أ و الاعراف و 

س يداو" أ يضا حول التحفظ في  وهو ما اقرته اتفاقية " ،الاتفاقيات والغرض منهامع موضوع هاته 

العربية على تجس  28المادة   اتفاقية س يداو وغرضها  ، وقد انعكست تحفظات الدول  يد موضوع 

، مما الانسانيةاتها بالرجل في الحقوق  مساو كافة اشكال التمييز ضد المرأ ة و   الذي يُختزل في حظر و 

في المرأ ة  حقوق  تكريس  على  سلباً  الواقع   أ ثر  أ رض  في  العربية  هذا و   ،البلاد  في  س نتناول 

ال ولالمبحث: تحديد مضمون   اتفاقية "س يداو" وغرضها "المطلب   "، ثم واقع تجس يد موضوع 

 المطلب الثاني".ية )س يداو( في البلدان العربية "موضوع وغرض اتفاق 

 التحفظات العربية مضمون  العلاقة بين موضوع اتفاقية " س يداو" وغرضها و   ال ول: المطلب  

 اليومية للمرأ ةفي واقع الحياة    س يداو""للوقوف على مدى تجس يد موضوع وغرض اتفاقية  

ينبغي معرفة طب  اتفاقية "س يداو" وغرضها و العربية  العلاقة بين موضوع  العربية يعة  التحفظات 

معرفة المواد   او( وكذاتحديد مضمون موضوع وغرض اتفاقية )س يدمما يتطلب منا ، على احكامها

 التي كانت محل تحفظ من البلدان العربية. 

 : تحديد مضمون موضوع وغرض اتفاقية )س يداو( الفرع ال ول 

طراف على الوصول اليه.  ، يعمل ال  لكل معاهدة موضوع محدد وراء تنظيمه وغرض معين

الالتزامات المتبادلة   عنه النصوص التي تقرر الحقوق والذي تعبروموضوع المعاهدة هو جوهرها  

ال طراف،  ل طرافها يسعى  ما  فهو  المعاهدة  من  الغرض  تلك اإلى    أ ما  تنفيذ  في  متمثلا  تحقيقه 

فمعاهدة تحديد الحدود بين بلدين يكون موضوعها هو الحدود أ و تعيين الخط    المقررة.  تالالتزاما

 الفاصل بين البلدين على أ ساس المتوفر لديهما من الوثائق التاريخية أ و بناء على الاتفاق الحاصل 

   40.بينهما

الغرض  ولية قد اس تخلصت موضوع معاهدة و أ ن محكمة العدل الداإلى    كما يمكن الاشارة

 منفردة أ و مجتمعة:  ، من عناصر شديدة التنوع، منها
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 من عنوانها،    -

 من ديباجتها،    -

مس تهل   - في  واردة  مادة  و"المعاهدمن  يجب ة  لهدف  محددة  مادة  اعتبارها  يتعين 

    ،"الاحكام الاخرى للمعاهدة في ضوئهتفسير وتطبيق 

 من مادة في المعاهدة توضح " الشاغل الرئيسي لكل طرف من ال طراف المتعاقدة "  -

   ، من اعمالها التحضيرية -

 41  ، من توجهها العام -

لقانون   فيينا  اتفاقية  لعام  وبتفحص نصوص  أ ن عبارة "موضوع  1969المعاهدات  يتبين   ،

جاءت هذه الفقرة   حيث،  (19" قد وردت في صلب الفقرة )ج( من المادة )المعاهدة وغرضها

في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان ،  يكون التحفظ  ن.... أ  على النص التالي "  

موضوع "". غير أ ن ما يمكن الاشارة اليه أ ن مفهوم  وغرضهامنافيا لموضوع المعاهدة    ،  )أ ( )ب(

في ثمانية أ حكام من معاهدة   وُظففقد ، لم يقتصر على مجال التحفظات فقط "المعاهدة وغرضها 

لعام   المعاهدات  لقانون  منها   –   1969فيينا  المادة    –حكمان  )،  )ج(  19هما  ( من 2والفقرة 

( بالتحف20المادة  يتعلقان  الاحكام  ،  ظ(  هذه  من  أ يً  أ ن  المعاهدة  غير  "موضوع  تعرف  لم 

شاراتولا يعطي    "وغرضها كما أ ن هذه العبارة لم يتم التطرق لها بالشرح أ و   معينة لهذه الغاية.  اإ

التمهي "التعريف  عنوان  تحت  والوارد  للمعاهدة  أ و  المصطلحاتدي  عبارات  مع  فعلت  مثلما   "

الدخول    حيث،  المعاهدةأ خرى في    مفردات قبل  بتعريفها  شأكلة قامت  على  المعاهدة  متن  في 

معاهدة"مصطلح  " بعض  ،  "القبول"،  "التصديق"،  :  من  وغيرها    المصطلحات"التوقيع". 

 42  وذلك من أ جل رفع اللبس أ و الغموض في حالة وجود نزاع ما. ،  المس تعملة في المعاهدات

 عوراء "موضو قصود من  الممارسة الخاص بالتحفظات السابق الذكر لم يحسم الم  دليلما  أ  

معاهدة العناصر  ،  "وغرض  بعض  حدد  أ نه  تحديد    ال ساس يةالا  في  تساهم  أ ن  يمكن  التي 

  -3ولذلك فقد حاولت لجنة القانون الدولي تقديم مفهوم له من خلال المبدأ  التوجيهيي )، مفهومه

حول    2011المتحدة س نة    ال مم( في الدليل الارشادي الذي اعتمدته الجمعية العامة  1  -  5  –  1

التحفظات فيينا ،  عملية  اتفاقيتي  المسأ لة في كل من  المكتنف حول هذه  للغموض  تفادي  وذلك 
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الغرض "يُحدد موضوع المعاهدة و   :والذي نص على أ ن   1978و  1969مي  لقانون المعاهدات لعا

فيه الذي وردت  الس ياق  مصطلحاتها في  مراعاة  مع  نية  وديباجة ،  منها بحسن  عنوان  ولاس يما 

أ يض الاس تعانة  ويجوز  و المعاهدة.  للمعاهدة  التحضيرية  بال عمال  فيها ا  عقدت  التي  الظروف 

   43اللاحقة لل طراف.  بالممارسات، مناس باً حيثما كان ، وكذلك

الاتفاقيات الدولية للحد من وقعة  الغرض الذي ترتكز عليه مختلف ومعيار "الموضوع" أ و "

هو في حقيقة ال مر من ابتكار محكمة العدل الدولية في رأ يها الاستشاري الشهير  ،  التحفظات

الخاصة بالوقاية   1948والمتعلق بصحة التحفظات على اتفاقية  ،  1951أ ير/مايو    28المؤرخ في  

 44وقمع الابادة الجماعية..

بسبب عدم وجود مادة  ،  لا يجوز الاس تنتاج  الرأ ي الاستشاري للمحكمة بأ نه: "وجاء في

التحفظ محظورة،  بشأ ن  التحفظات  الموضوع،  بأ ن  بشأ ن  أ حكام صريحة  وجود  بتقرير  ،  وعدم 

يس تدعي النظر في طابع تلك التحفظات وغرضها.. فاذا ،  بداء التحفظات وتقرير أآثارهااإ امكانية  

فانه  ،  بينما لم تعارضه دول أ خرى،  المعاهدةصدر تحفظ عن دولة ما وعارضته دول أ طراف في  

الاتفاقية المتحفظة طرفاً في  اعتبار الدولة  التحفظ متفقاً مع موضوعها  ،  يمكن  أ ن يكون  شريطة 

 45.  الذي ترمي اليه  والهدف

التحفظات  اإ  اتفاقية القضاء على    نفسهتعلق حصًرا بالغرض  ت ن معظم هذه  الذي عقدت 

أ جله من  المرأ ة  ضد  التمييز  منه،  أ شكال  وحمايتها  التمييز  على  القضاء  وهو  هذه  ،  أ لا  ومن 

التزاما بطبيعة  يتعلق  ما  من الاحكام الاساس ية  ،  الدول الاطراف  تالتحفظات  ويغير ذلك 

التحفظات  المتعلقة بالمساواة.  للاتفاقية تغيير هذه  يتم  المباشر على  ،  وما لم  لها الاثر  فس يكون 

ومن  ،  التمييزومن ضمن ذلك حمايتها من العنف و   تكفلها الاتفاقيةضمان تمتع المرأ ة بالحقوق التي  

الوصول أ و  العدالة  طلب  على  المرأ ة  قدرة  يقوض  أ ن  بقائه  ال ليات اإلى    شأ ن  عبر  الانصاف 

 46الوطنية... 

اعتبرته لجنة القانون الدولي أ كثر المعايير اثارة    الذي،  المعيارومن أ جل ازالة غموض هذا  

الممارسة مبدأ  توجيهيا حاول من خلاله اعطاء مفه   أ ورد،  للمشأكل المعيار بالقول  دليل  لهذا  وم 

ذا    المعاهدة   وغرضيكون التحفظ غير متوافق مع موضوع  " مس عنصرا أ ساس يا في المعاهدة اإ

   47بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة ".،  يكون ضروري لمضمونها العام

" الفقيه  برر  في  ،  والدوك"وقد  المعاهدات  على  التحفظات  قانون  مؤسس  يعتبر  الذي 

فيينا الاتفاقية و ادراج مبدأ  عدم مخ،  اتفاقية  التحفظ لموضوع  الفرعية  الفة  الفقرة  الغرض منها في 
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المادة   المعاهدات    19"ج" من  أ ن مواضيع  بما  مفاده:"  ال همية في بتبرير  بالغة  معايير  وأ هدافها 

المعاهدات التي وقعت على ،  تفسير  الدولة  تلتزم  أ ن  افترضت  قد  الدولي  القانون  أ ن لجنة  وبما 

المعاهدة عن   نفاذ  بدء  قبل  تمتنع حتى  بأ ن  عليها  وافقت  أ و  قبلتها  أ و  عليها  أ و صدقت  معاهدة 

ت فانه س يكون من المفارقة ابداء تحفظا،  الاعمال التي من شأ ن أآثارها ابطال أ غراض المعاهدة

 48.  "منافية لموضوع المعاهدة وغرضها

فالوضع مختلف ل ن هدف  ،  أ ما ما يخص اتفاقية القضاء على كافة أ شكال التمييز ضد المرأ ة

فأ ي تحفظ على الاتفاقية يكون القصد منه  ،  الاتفاقية ال ساس هو القضاء على التمييز ضد المرأ ة

المرأ ة ضد  التمييز  أ شكال  من  شكل  أ ي  على  الاتفاقية ،  الابقاء  لموضوع  منافيا  يكون  وعليه 

التزاماته،  وغرضها من  للتخلص  به  تتذرع  أ ن  للدولة  ولا  أ ثرًا  ينتج  لا  باطل  تحفظ  هو  ذن    ا اإ

 49بأ حكام الاتفاقية. 

للعام   بكين  وبرنامج عمل  اعلان  يوصي  أ ي ،  1995كما  نطاق  بتقييد  الدول  تتعهد  بأ ن 

وصياغة أ ي تحفظات من ،  تبديها على اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ةتحفظات  

تكون أ ي من التحفظات غير    أ لا وضمان  ،  مثل هذه على نحو غير دقيق وضيق قدر الامكان

وغرضها الاتفاقية  موضوع  مع  الدولي    أ و،  متساوقة  القانون  مع  متماش ية  ، للمعاهداتغير 

بغرض سحبها   ومراجعتها جميع  ،  بانتظام  على  القضاء  اتفاقية  لموضوع  المنافية  التحفظات  وسحب 

 50 أ و تلك التي لا تتماشى مع القانون الدولي للمعاهدات.، أ شكال التمييز ضد المرأ ة وغرضها

 المواد المس تهدفة بالتحفظ من البلدان العربية   : الفرع الثاني  

العربية في غضون ،  جميع اشكال التمييز ضد المرأ ةاتفاقية القضاء على  اإلى    انظمت الدول 

لا أ ن انضمامها ترافق مع عدد من التحفظات التي سعت هذه الدول ،  عقدين ونصف من الزمن   اإ

وسحبها  اإلى   التلاؤم  تحقيق  طريق  عن  ناحيةتدريجيا  من  الاتفاقية  بين  ونصوص ،  الانسجام 

من ناحية ثانية وقد كسبت المنطقة من جراء ذلك العديد من التجارب في  ،  تشريعاتها الوطنية

 51.  س توى الحكومات أ و المجتمع المدنيسواء كان ذلك على م ، مجال متابعة الاتفاقية

موادو  على  العربية تحفظت  الدول  و   معظم  اساس ية  مواد  تعد  الاتفاقية  ، فيهامحورية  من 

 :  على الاتفاقية في المواد التاليةانحسرت التحفظات العربية  وقد

وتحفظت على هذه  ، القوانين الوطنيةحول حظر التمييز في الدساتير و (  2المادة رقم ) -

العربية    المادة  الدول  فقراتها  بعض  ،  سوري،  الجزائر،  المغرب،  ليبيا،  العراق،  مصر)التالية  أ و 

 .) قطر، الامارات، البحرين
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-  ( رقم  و   ( 7المادة  الس ياس ية  الحياة  هذه  ،  العامةحول  على  الكويت  تحفظت  المادة 

 فقط.

-  ( رقم  وتحفظتالجنس يةحول    ( 9المادة  الدول    ،  فقراتها  بعض  أ و  المادة  هذه  على 

التالية الجزائر(:العربية  السعودية سوري سلطنة   -لبنان  -العراق  -ال ردن  تونس مصر  الكويت 

 .) عمان

-  ( رقم  القانون  ( 15المادة  أ مام  المساواة  المدنية،  حول  اختيار وحرية  ،  والشؤون 

و  العربية  السكن  الدول  فقراتها  بعض  أ و  المادة  هذه  على   ، تونس  ،  نال رد  :التاليةتحفظت 

 . (قطر، سلطنة عمان ،سوري ،،  الجزائر البحرينالمغرب

-  ( و   (16المادة رقم  أ و  ،  العلاقات الاسريةتتعلق بالزواج  المادة  وتحفظت على هذه 

بعض )  على  التالية  العربية  الدول  ، الكويت،  الاردن،  ليبيا،  تونس،  العراق،  مصرفقراتها 

  (،سوري -البحرين، لبنان، الجزائر

وتتعلق بالتحكيم بين الدول ال طراف وتحفظت على هذه المادة أ و    ( 29المادة رقم )  -

)مصر التالية  العربية  الدول  فقراتها  بعض  ، السعودية،  لبنان،  تونس،  العراق،  اليمن،  على 

 ) عمان، الامارات، سوري -البحرين، لبنان، الجزائر، الكويت

تحفظت كل من السعودية وعمان بشكل عام على جميع مواد الاتفاقية التي تتعارض مع  و 

التي تتعارض    أ ما موريتانيا فقد تحفظت بشكل عام على جميع المواد ،  أ حكام الشريعة الاسلامية

   52القوانين الوطنية. مع أ حكام الشريعة و 

المبداةل والمتمعن   "  لتحفظات  اتفاقية  على  العربية  الدول  مست    س يداو"من  أ نها  يجد 

الرجل  تعلقة بالمساواة بين المرأ ة و الاحكام الم اإلى    اضافة  ،ال حكام المتعلقة بحضر التميز ضد المرأ ة

الزوجية  اإطارفي   أ    لا  ،الرابطة  المرأ ة  التمييز ضد  على  القضاء  ترى لجنة  مع حيث  تتعارض  نها 

 على أ حكام المادتين التاليتين: اجمالا تنصبو  ،موضوع الاتفاقية وغرضها الرئيس 

 . ( 2) على المادة    التحفظ  -1

الثانية من هذه   العربية تقاطعت كلها تقريبا عند المادة  تعلق  ت   والتي،  الاتفاقيةالتحفظات 

و  الدساتير  في  التمييز  الوطنيةبحظر  جميع  ،  التشريعات  بشجب  الدول  تلزم  فقط  ليس  والتي 

نما باتخا،  أ شكال التمييز ضد المرأ ة الخطوات الملموسة و ،  التدابير المناس بةو   الاجراءات المختلفة  ذواإ



 ــ  وغرضها   الاتفاقية  موضوع   تجس يد   على   وأ ثره   بتحفظ "  س يداو "   لاتفاقية   العربية  الدول   انضمام   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 306  صفحة                  2025ماي،  322-287: ، ص ص 01، العدد  09المجلد
 

وتعتبر هذه  ،  بما في ذلك ما يصدر من أ ي شخص ومنظمة أ و مؤسسة،  للقضاء على هذا التمييز

، المادة على حد وصف أ حد الناشطات في مجال حقوق الانسان بأ نها القلب النابض للاتفاقية

 .53كما تشكل محورها الرئيسي

  تحيث تحدد طابع الالتزاما  ،( أ همية حاسمة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذًا تاماً 2وتشكل المادة )

القانونية العامة للدول ال طراف وتعد الالتزامات المكرسة في المادة مرتبطة على نحو وثيق بسائر 

الاحترام  بكفالة  الالتزام  الاطراف  الدول  عاتق  على  يقع  حيث  بالاتفاقية  الموضوعية  ال حكام 

 .54الحقوق المكرسة في الاتفاقية على الصعيد الوطن لجميع الكامل 

 (.  16التحفظ على المادة )   -2

الدول ال طراف في مجال الزواج    الواقعة على عاتق  تالالتزاما  لبالتفصي  16تتناول المادة  

الرجل نفس الحقوق على قدم منح المرأ ة و اإلى    الدول ال طراف  حيث دعت،  العلاقات العائليةو 

وتعتبر هذه المادة من أ خطر مواد الاتفاقية    وعند فسخه.،  أ ثنائهوفي  ،  المساواة في عقد الزواج

بنود تعمل على مس توى كل ما يمس ال سرة كمؤسسة،  على الاإطلاق ،  باعتبارها تضم مجموعة 

،  وهي تتجاهل معتقدات شعوب العالم،  كما أ ن هذه المادة تمثل نمط الحياة الغربي،  ونظام وقيم

القيمية يمانية،  ومنظوماتها  الاإ م،  وأ نساقها  المادة  عرفت  العربي  ولذلك  العالمين  من  قوية  عارضة 

الزوجة عند عقد    العديدالاإسلامي لاعتقاد  و  كولي  عدة  بنود  الاإسلامية في  الرؤية  تعارض  أ نها 

الزوجة،  الزواج الآسرة،  ومهر  في  المرأ ة  على  الرجل  الزوجات،  وقوامة  زواج ،  وتعدد  ومنع 

المسلم بغير  و المسلمة  الطلاق  وأ حكام  ال ولاد ،  العدة،  شرع  ،  وحضانة  ال مور  تلك  كل  ففي 

 55. الاإسلام أ حكاماً للمرأ ة تختلف عن مثيلاتها للرجل

 مضمون تحفظات الدول العربية الفرع الثالث: العلاقة بين موضوع وغرض اتفاقية "س يداو" و 

من خلال اس تقراء التحفظات التي أ بدتها الدول العربية على أ حكام اتفاقية س يدو نجد أ ن  

المرأ ة    هما المادتان الثانية المتعلقة بمكافحة التمييز ضددف المواد الجوهرية بالاتفاقية و اس ته  تحفظاتها

ال سرية    تالالتزاماالمادة السادسة عشر المتعلقة بكفالة المساواة في  و   ،في مختلف مناحي الحياة

و  وأ ثناء  قبل  والرجل  المرأ ة  بين  والمادية  الزوجيةالمعنوية  الرابطة  فك  هاته    ،بعد  أ ن  حيث 

ت أ حكام  ال ساس ية لاتفاقية "س يداوالتحفظات مست  الب  ،"عد من ركائز  أ ن هذه  ويرى  عض 

تجاه   ا التحفظات( من الدول العربية تعد بمثابة تحلل غير مباشر من التزاماتهالاجراءات القانونية )

 الاتفاقية. 
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للتقارير المعدة من قبل المنظمات القضاء على التمييز ضد المرأ ة و   ن المتتبع لتعليقات لجنةاإ 

المبداة  التحفظات  المرأ ة خصوصا، حول موضوع  المهتمة بحقوق الانسان عموما وحقوق  الدولية 

  الاساس ية تجمع أ ثره على تمتع المرأ ة العربية بحقوقها  عربية على أ حكام اتفاقية س يداو و من الدول ال

موضوع وهدف الاتفاقية ال مر الذي و  السمة الغالبة بين تحفظات الدول العربيةو  ان عدم التوافق

بالتالي عدم تنفيذ هاته المنطقة العربية وشمال افريقيا وضعف تجس يد حقوق المرأ ة في  اإلى    أ دى

 تجاه الاتفاقية والبقاء في منطقة ومادية. ا الدول لالتزاماته

لعدة   مرده  الاتفاقية  العربية وموضوع وهدف  الدول  بين تحفظات  التوافق  عدم  ووضعية 

 اعتبارات: 

   : س يداو" "   طغيان القيم الحضارية الغربية على أ حكام اتفاقية   -أ ولاً 
منظمة   نشأ ة  منذ  المبذول  الدولي  الجهد  س يداو  اتفاقية  لخصت  عام  لقد  الدولية  العمل 

باعتبارها اتفاقية اطارية لحماية حقوق المرأ ة على المس توى    1979غاية صدورها عام  اإلى    1919

المساواة   ،الدولي عمال  اإ و   لغرض  الحقوق  في  والرجل  المرأ ة  جميع  بين  في  ضدها  التمييز  حظر 

يبدو في  ،  ،الميادين الذي  الاتفاقية  أ حكام  أ ن مضمون  النساء الا  ويعزز حقوق  يكفل  ظاهره 

التي تصدم مع القيم  الغربية ال وربية وال مريكية و   طغت عليه القيم الحضاري  ،الفتيات في العالمو 

مما يدفع بالدول العربية الطرف    ،أ مريكا اللاتينيةشعوب العالم في افريقيا وأآس يا و الحضارية لباقي  

قانو كاإجراء  بالتحفظ  والقانوني للدفع   الفكري  وأ منها  الدولة  مقومات  لحماية  س يادي  ني 

اعطاء الدولة لنفسها فسحة زمنية لدراسة ال حكام المتحفظ عليها اذ و   ،والاجتماعي والس ياس

 المعطيات الداخلية والخارجية.ا السابقة تبعاً لتغير الظروف و ارتأ ت مس تقبلا رفع تحفظاته

     : توجس الدول العربية من منظومة حقوق الانسان   -ثانياً 

ثرمنذ ظهور الدولة الحديثة على   ترافق معها مبدأ  الس يادة    1648معاهدة وس تفاليا عام    اإ

 والجمود لقد كانت الس يادة الوطنية تتصف حينها بالاإطلاق    ،الوطنية الذي تطور عبر العصور

ال مر الذي أ ثر على علاقة السلطة الحاكمة بشعوبها وكذا في علاقتها الدولية بالكيانات ال خرى. 

عد  ويتجلى الجماعية حيث تحرص على  أ و  الثنائية  الدولية  للاتفاقيات  الدولة  ابرام  عند  م ذلك 

 حماية مصالحها الحيوية في كل المجالات. الانتقاص من س يادتها الوطنية و 

هذا ال مر ميز علاقة الدول العربية بعد اس تقلالها عن الاس تعمار ال وربي بالاتفاقيات     

  ، التي تبلورت في ظل تطور مكانة الفرد على المس توى الدوليالدولية المعنية بحقوق الاإنسان و 

الفرد بالتظلم ضد دولته لدى هيئات   الاتفاقيات حق  المنبثقة عن هاته  اللجان  حيث تضمنت 
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العربية باعتباره انتقاص  ال مر الذي توجست منه الدول    ،حقوق الانسان وفق شروط محددة

مواطنيها على  الداخلي  القانون  مبدأ  سرين  ويضعف  الوطنية  س يادتها  فرض   ،من  في  ويسهم 

 الحريت التي تخشى الحكومات العربية أ ن تتسلل لشعوبها.  الديمقراطية ودولة القانون و مفاهيم 

نسان هو ازدواجية  مما زاد من توجس الحكومات العربية من المنظومة الدولية لحقوق الاإ و 

انتهأكات  الغالب على  ال ضواء في  يتعلق بقضاي حقوق الانسان حيث يتم تسليط  المعايير فيما 

الاسلامية ويتم غض الطرف عن انتهأكات أ خرى تتعرض رأ ة مثلًا في البلدان العربية وحقوق الم

 لها المرأ ة في بلدان غربية أ و دول تتماهى س ياس تها الخارجية مع مصالح الدول الكبرى.    

او  حقوق  لاتفاقيات  الانضمام  في  العربية  الدول  توجس  مظاهر  اتفاقية من  ومنها  لمرأ ة 

الانسان بالهيمنة   هو اس تغلال الدول الكبرى لورقة حقوق  ،اليها بتحفظ  الانضمام"س يداو" و

ذلك بتوجيه أ نشطتها  فاقيات المتعلقة بحقوق الانسان و الاتعلى الهيئات والمنظمات والمؤسسات و 

الاسلامية باعتبارها نظم حكم منقوصة الشرعية الشعبية  لدول معينة منها الدول العربية وحصرا  

الانسان حقوق  لمسائل  اعتبار  تولي  مسو   ،ولا  ذلك  الداخلية ليكون  شؤونها  في  للتدخل  غاً 

 الاذعان لمطامعها. لحماية مصالحها المختلفة لديها و ،تكثيف الضغوط عليهاو 

 شكلية انضمام الدول العربية لاتفاقيات حقوق الانسان   -ثالثاً 

المرأ ة بالدول لمعنية بحالة حقوق الانسان و الوطنية على قلتها االتقارير الدولية و اإلى    بالنظر

يومنا هذا س يجد ان المنطقة العربية تصنف باعتبارها من  اإلى    العربية منذ منتصف القرن الماضي

ويتضح ذلك   ،حقوق المرأ ة بال خصفي حماية حقوق الانسان عموماً و   البيئات الضعيفة الفعالية

أ حكام  اإلى    الذي يفتقرو   1945المنشأ ة في مارس  من خلال اس تقراء ميثاق جامعة الدول العربية  

كما أ ن أ نظمة الحكم الملكية المطلقة أ و الديكتاتورية المس تترة وراء    ،تخص مسائل حقوق الانسان

انظمت لمواثيق ح العربي  انتهأكات حقوق الانسان  نَةُ في  الممُُعر المنطقة  قوق  الحكم الجمهوري في 

ببط و و   ءالانسان  الرغبة  تب عدم  و بدافع  المجال  هذا  في  الس يئ  سجلها  للضغوطات  ييض  درءً 

  الخارجية الممارسة من منظمات المجتمع الدولي على غرار الاتحاد ال وربي مثلًا الذي يربط في بعض

و  الفنية  المساعدات  بعض  هذه الاحيان  في  الانسان  حقوق  بسجل  البينية  الشراكة  اتفاقيات 

 الدولة أ و تلك.  

الداخلي الضغوط  بسبب  س يداو  اتفاقية  الجوهرية في  المواد  العربية تحفظت على  ة الدول 

و  التيار الاسلامي  من  و   العروبي الممارسة  العربية  المجتمعات  في  الشريعة  لمخالالمحافظ  ل حكام  فتها 

 .لتشريعاتها الداخليةالاسلامية و 
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تحفظات الدول العربية وموضوع وغرض اتفاقية "  ال أ ثر عدم التوافق بين    المطلب الثاني: 

 س يداو" على تجس يد حقوق المرأ ة 

الدول تحفظات  بين  التوافق  عدم  أ ثر  على  اتفاقية    للوقوف  وغرض  وموضوع  العربية 

حصاء ما    في البلدان العربية   المرأ ةس يداو"   على تجس يد حقوق  " يتوجب عدم الاكتفاء بتتبع واإ

التقارير اإلى    أ عدته الدولة العربية الطرف من نصوص قانونية ضمن منظومتها التشريعية أ و النظر

المرفوعة منهاا الاإجراءاتلجنة "اإلى    لدورية  أ همية هذه  يتوجب رصد    ،س يداو" بالرغم من  بل 

مدى   على  للوقوف  العملي  " الواقع  اتفاقية  وغرض  موضوع  في تجس يد  يتمحور  الذي  س يداو" 

حظر التمييز ضدها في جميع  ية و الرجل في الحقوق الانسان لقانونية والفعلية بين المرأ ة و المساواة ا

 ميادين الحياة. 

 المدنية في مجال الشؤون الاسرية و   المساواة في الحقوق   واقع  : ال ول الفرع  

 : القوانين الناظمة لمادة الجنس ية   -أ ولاً 

المادة التاسعة منها على الدول الاطراف ضمان المساواة في    " فيأ كدت اتفاقية " س يداو

   سواء:على حد   والمرأ ةاكتساب الجنس ية للرجل 

أ و    -1 جنسيتها  اكتساب  في  الرجل  لحق  مساويً  حقاً  المرأ ة  الاطراف  الدول  تمنح 

الاحتفاظ بها أ و تغييرها. وتضمن بوجه خاص أ لا يترتب عن الزواج بأ جنبي أ و تغيير جنس ية 

أ ثناء الزواج، أ ن تتغير تلقائيا جنس ية   ، أ و أ ن تصبح بلا جنس ية أ و أ ن  الزوجةتفرض الزوج 

 عليها جنس ية الزوج.

 تمنح الدول الاطراف للمرأ ة حقا مساوي لحق الرجل فيما بجنس ية أ طفالها. -2

تحفظ   المادةلقد  على  العربية  الدول  من  حقاً  س يداومن    (9)  عدد  تمنح  التي  وهي   ،

قوانين الجنس ية   وتم لاحقاً تعديل  متساويً للمرأ ة مع الرجل في موضوع اعطاء الجنس ية ل بنائها.

المرأ ة تس تطيع، لجزائر والسودان ومصر والمغرب و افي كل من تونس و  أ صبحت  اليمن، بحيث 

أ سوة بالرجل، أ ن تنقل جنسيتها ل بنائها من زوج غير مواطن، أ ي أ جنبي، واتخذت اجراءات 

الجنس ية، اإلى    تهدف قوانين  بعد  تعدل  لم  التي  البلدان  بعض  في  المرأ ة  معاناة  من  التخفيف 

   56كالبحرين وقطر...

لا أ ن ال م لازالت محرومة من التمتع بالحق في منح جنسيتها أ طفالها في أ غلب الدول  اإلى    اإ

العربية في حين تقر البعض منها بالمساواة في نقل الجنس ية الاصلية فقط بالتجنس، وهناك عدم 

مساواة في نقل الجنس ية بواسطة الزواج، كما يوجد تمييز في نقل الجنس ية لل طفال في زواج 
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بأ جنبي. ال م  المرأ ة  قبل  من  الجنس ية  نقل  فتخُضع  ال خرى  القوانين  بعض  قرار  اإلى    أ ما  صدور 

ال صلية المرأ ة جنسيتها  تفقد  قد  وأ كثر من هذا  بالقبول  ذا    وزاري  أ جنبياً واكتسبت اإ تزوجت 

  57جنسيته في عدد من البلدان العربية. 

الخلي دول  و وتعتبر  تقييداً  البلدان  أ كثر  العربي  بين  ج  الجنس ية تمييزاً  قوانين  في  الجنسين 

، حيث يأ تي قانون الجنس ية القطري في صدارتها الذي لا طقة الشرق الاوسط وشمال افريقيابمن

ال شكال. من  شكل  بأ ي  ال م  نسب  خلال  من  الجنس ية  بنقل  من    يسمح  كل  قوانين  وتليه 

المملكة العربية السعودية التي تعترف بحق المرأ ة في منح  ويت ولبنان وسلطنة عمان وسوري و الك

هو أ ن القانون الكويتي قد تراجع    لاهتماملأ طفالها في ظروف محدودة جداً. والمثير  اإلى    جنسيتها

 لاإزالة البند الفرعي الذي للمرأ ة الكويتية بنقل جنسيتها  1980فتم تعديله في عام    في هذا المجال.

ذا    أ طفالهااإلى   أ ما اليوم، فلا يتم الاعتراف بحق الدم من جهة الام    كان الزوج عديم الجنس ية.اإ

  58اإلا في حالة ال ب مجهول الهوية.

يعترف بحق  و  بند  تش تمل على  قوانينها  باتت  بالمنطقة،  أ خرى  دولًا  أ خرى نجد  من جهة 

ال م من  كل  جهة  من  و   ب.ل  او   الدم  والجزائر  مصر  هي:  الدول  واليمن اوهذه  وتونس  لمغرب 

و  بلد من هذه    ليبيا.والعراق  نقل جنسيتهاففي كل  المس تقل في  بحقها  المرأ ة  تتمتع  اإلى   البلدان، 

 59النظر عن ظروف الولادة.   أ طفالها، بغض

سلطنو انضمتفي  التي  عمان  "اإلى    ة  رقم  اتفاقية  السلطاني  المرسوم  بموجب  س يداو" 

...تمت مراعاة وضمان الفقرة الاولى في 2006فبراير  7وتم ايداع وثيقة التصديق في    42/2005

لا أ ن الفقرة الثانية من هذه المادة لا تزال السلطنة   القوانين الداخلية خصوصا قانون الجنس ية، اإ

مترددة في منح أ طفال العُمانية المتزوجة من أ جنبي الحق في اكتساب جنس ية امهم العمانية كون  

أ ما  الجنس ية  بازدواج  يسمح  لا  العماني  الجنس ية  ذا    قانون  يؤخذ  اإ فهنا  جنس ية  لل ب  تكن  لم 

العمانية مبرراتها في الامتناع عن منح جنسيتها  السلطات  كما تجد  للطفل،  الفضلى  بالممارسات 

العُمانية لابن المرأ ة العمُانية المتزوجة من أ جنبي بشكل تلقائي في قواعد قانون ال حوال الشخصية  

و    158وذلك تحقيقا ل هداف الولاية الواردة في الباب الثاني من القانون المادة    1997/  32رقم  

  60ما بعدها، . 

للمساوا الجنس ية    ةوتكريساً  في  بالحق  التمتع  ا  وخصوصافي  نقل حق  في  المتزوجة  لمرأ ة 

 بالرجل.  ا أ سوةئهبنال  جنسيتها 
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( التي أ صبحت تنص على  6تعديل المادة )  05/01ال مر رقم    تم بموجب أ ما في الجزائر  

الولد المولود ل ب    ". وبالتالييعتبر جزائري الولد المولود من أ ب جزائري أ و أ م جزائرية  "  أ نه:

جزائري أ و أ م جزائرية يكون جزائري بغض النظر عن كون جنس ية أ بيه أ و أ مه جنس ية جزائرية  

جزائري. والديه  أ حد  يكون  ولادته  عند  أ ن  المهم  مكتس بة  أ و  ولادته   أ صلية  مكان  كان  ومهما 

   61بالجزائر أ و الخارج.

كما أ ن المشرع قرر التخلي عن القاعدة التي مفادها الانحدار من أ ب جزائري هو ال صل 

اس تثناء. أ م جزائرية مجرد  التعديل سوى المشرع بين حق    في حين الانحدار من دم  فبموجب 

 الدم من جهة ال ب وحق الدم من جهة ال م 

العدد   يقوض  المجتمع،  في  بالكامل  المرأ ة  مشاركة  في  للجنس ية  البالغة  ال همية  ضوء  وفي 

ال طراف على   التي قدمتها الدول  التحفظات  الاتفاقية، وطبيعة تلك  9)المادة  الكبير من  ( من 

و التحفظات،   الاتفاقية  منها.هدف  من    الغرض  الكثير  في  التمييز  وعدم  الجنس ية  في  والحقوق 

الصكوك الدولية الاخرى لحقوق الانسان، التي تعزز تكافؤ المرأ ة بصدد الحق في الجنس ية، تثُير  

قانوني. أ ثر  من  تحدثه  وما  التحفظات  تلك  مدى صحة  الاتجاه    أ يضا  باهتمام  اللجنة  وتلُاحظ 

( أ و على ال قل تضييق تلك التحفظات وما يتصل بذلك 9صوب سحب التحفظات على المادة )

الدولمن   الرجل    اتجاه  بين  الرسمية  المساواة  تطبيق  الجنس ية،   والمرأ ةال طراف نحو  قوانين  في 

 62. .. وأ بنائهنومن ثم خفض خطر تعرض المرأ ة للتمييز وبخاصة انعدام الجنس ية بين النساء 

 المساواة في الحقوق في القوانين المنظمة لل حوال الشخصية    واقع   / ثانيا  

( المادة  الاتفاقية  (  16أ كدت  تساويمن  و   على  فيالرجل  المتعلقة   المرأ ة  الامور  كافة 

في حرية اختيار الزوج ن تضمن نفس الحق في عقد الزواج والعلاقات الاسرية، وأ  بالزواج و 

لا برضاها الحر الكامل،    وأ لا المسؤوليات عند وكذا ضمان المساواة في الحقوق و يتم عقد الزواج اإ

 و حل الرابطة الزوجية. أ  مجريتها وعند انتهاء اء الحياة الزوجية ومتطلباتها و ابرام عقد الزواج وأ ثن

بلدانهن. في  العربيات  النساء  وضع  تعكس  الاتفاقية  على  العربية  الدول  تحفظات  لا  فما    اإ

النساء وفي صدارتها قوانين الاحوال الشخصية   القوانين التي تميز ضد  العديد من  زالت هناك 

النساء في ال سرة و التي ت النساء لحقوقهن في مختلف ضعف من وضعية  أ يضاً على ممارسة  تؤثر 

 63المجالات فيمكن للزوج أ ن يمنع زوجته من العمل، أ و الحركة. 

"وفي   للجنة  المتكررة  التوصيات  وأ همها  الخارجية  الضغوط  وبفعل  س يداو"  الجزائر 

و وشعورها   ال سرة  قانون  من  الشديد  الايديولوجي  بالقلق  الفريقين   الخلاف  بين  المس تحكم 
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و  الاسرة  المؤيد  قانون  لتعديل  الجرائر84/11المعارض  بادرت  وشرعت  اإلى    ،  تحفظاتها  رفع 

ا أ جل  من  قانون الاسرة،  مشروع  اثراء  مهمتها  استشارية  لجنة  أ نسب اإلى    لوصولبتشكيل 

و  الشرعية  ماإلى    ال قربالحلول  الاسلامية  الشريعة  الواحد مقاصد  القرن  متطلبات  مراعاة  ع 

، وتمت الموافقة عليه بموجب 2005فبراير    27المؤرخ في    05/02العشرين، وبهذا صدر الامر  و 

 64. 05/2005/ 04المؤرخ في  05/09القانون 

ال العربية احداث تغييرات جوهرية في  قوانين كما يس تدعي تعزيز الامن الشخصي للمرأ ة 

و  النساء  ضد  والعنف  والطلاق  الزواج  قضاي  تحكم  للنساء.التي  الشخصية  أ ن   الاحوال  ومع 

المغرب، قد حققت تقدماً حقيقاً في تعديل قوانين مثل تونس والجزائر و بعض البلدان العربية،  

 65الاحوال الشخصية، فان بلدانًا أ خرى ما زالت متخلفة جداً في هذا المجال. 

ــ ــة بال سرة ت ــنظم القانوني ــدد ال ــة وحــول تع ــة المنبثق ــةوصي لجن ــن اتفاقي ــ يداو" في " ع س

ــادة رقم ) ــول المـ ــة حـ ــيتها العامـ ــراف أ ن 16توصـ ــلى الدول ال طـ ــي عـ ــه ينبغـ ــة، بأ نـ ( بالاتفاقيـ

تعتمــد مــدونات خطيــة بشــأ ن الاسرة أ و قــوانين ال حــوال الشخصــية تــنص عــلى المســاواة 

ــكل  ــة ل ــة أ و العرقي ــة الديني ــة أ و الطائف ــن الهوي ــر ع ــزوجين أ و الشرــيكين بصرــف النظ ــين ال ب

ــنهما،  ــة و مـ ــا للاتفاقيـ ــة.وفقـ ــة للجنـ ــيات العامـ ــار التوصـ ــالة الافتقـ ــد اإلى  وفي حـ ــانون موحـ قـ

لــل سرة، ينبغـــي أ ن تكفـــل منظومـــة قـــوانين ال حــوال الشخصـــية الاختيـــار الفـــردي بشـــأ ن 

تطبيـــق الشرـــيعة الدينيـــة أ و العـــرف العـــرقي أ و القـــانون المـــدني في أ ي مـــرحلة مـــن مراحـــل 

ــة. ــين  العلاق ــدأ  ال ســاس للمســاواة ب ــوانين ال حــوال الشخصــية المب ــي أ ن يتجســد في ق وينبغ

ــ ــكام الاتفاقي ــع أ ح ــا م ــا تام ــة تواؤم ــا متوائم ــي جعله ــل، وينبغ ــرأ ة والرج ــلى  ةالم ــاء ع ــة القض بغي

  66العلاقات الاسرية. جميع ال مور المتصلة بالزواج و جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة في

   : العامة في الحياة الس ياس ية و   تكريس المساواة في الحقوق   :الفرع الثاني 

)أ وجبت   من  7المادة   )" التدابير  اتفاقية  جميع  اتخاذ  الاطراف  الدول  على  س يداو" 

العامة للبلد، وان تكفل للمرأ ة على  ضد المرأ ة في الحياة الس ياس ية و المناس بة للقضاء على التمييز  

تمتعها بأ هلية جميع الانتخابات والاس تفتاءات و   قدم المساواة مع الرجل، الحق في التصويت في

شغل المناصب العامة  صياغة س ياسة الحكومة وتنفيذها و  المشاركة فيو الانتخاب لجميع الهيئات،  

الحكومية،   المس تويت  المنظمات و على جميع  الحكوالمشاركة والانضمام لجميع  غير  ومية الجمعيات 

 الس ياس ية للبلد.التي تعنى بالحياة العامة و 
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 : واقع المساواة في تولي الوظائف العامة   -أ ولاً 

شمال افريقيا  ة " الفتيات يمثلن نصف تعداد سكان المنطقالجدير بالذكر أ ن النساء و         

كبيراً في كل مجتمع من مجتمعاتها،والشرق الاوسط اسهاماً  من  اإلى    "، ويسهمن  أ نهن محرومات 

، وقلة  امرأ ةالمساواة مع الرجال في كافة مناحي الحياة تقريباً. فلا توجد دولة في المنطقة تترأ سها  

  مناصب س ياس ية رفيعة، كما أ ن المرأ ة غائبة تماماً أ واإلى    جداً من النساء هن اللاتي وصلنقليلة  

العليا.اإلى   درجاته  في  وخاصة  القضاء،  عن  كبير  اس تم  حدر  ضوء  بمس تغرب في  ليس  رار وهذا 

 67  المرأ ة.التمييزية نحو انتشار الاتجاهات النمطية و 

غير  و النسائية  المنظمات  وخاصة  المدني  المجتمع  منظمات  بذلت  جهودا في مصر  الحكومية 

و  الضغط  في  عن كبيرة  س نوات  عدة  متأ خرة  أ نها  بيد  للقضاء  الوصول  في  المرأ ة  لتمكين  الدعوة 

الجمعيات ال هلية تحاول اقناع الجهات الرسمية المعنية لعربية ال خرى ومازلت النسويت و الدول ا

العربية  بالبلاد  أ سوة  القضاء  تعيينات  في  الجنسين  بين  المساواة  مبدأ   اعمال  بأ همية  مصر  في 

   68ال خرى. 

الرفيعة   المناصب  العربية في  بالمنطقة  النساء ضعيفا  تمثيل  يزال  السلك   في المس توىولا 

الرئيس ونائب    القضائي البلدان    العام(، حتى  والمدعيالعام    والنائبالرئيس  )مثل منصب  في 

م سوى خمس قاضيات  ضحد ما، فلبنان لا ياإلى    التي تكون فيها نس بة القاضيات أ كثر ارتفاعا

تشغل    المئة(. ولمفي    15") قاضياً الذين يتولون ما يسمى "مسؤوليات رئيس ية  33من أ صل ال  

أ على  التمييز،  العام في محكمة  النائب  منصب  أ و  التمييز  ال ول لمحكمة  الرئيس  منصب  امرأ ة قط 

  69منصبين في السلك القضائي. 

لا أ نه في بعض البلدان العربية، زاد عدد النساء في المناصب العليا في الدولية وأ صبحت  اإ

العربية  الجمهورية  الوزراء...ففي  عام لمجلس  أ مين  أ و  الجمهورية  لرئيس  أ و مستشارة  المرأ ة وزيرة 

عام   الجمهورية  رئيس  نائب  منصب  امرأ ة  تولت  تم.وفي  2006السورية،  )  عُمان،  ( 14تعيين 

الدولة. مجلس  في  التنفيذية    امرأ ة  اللجنة  أ عضاء  بين  من  امرأ ة  هناك  أ صبحت  فلسطين  وفي 

ترأ ست امرأ ة    ة وفي لبنان، ول ول امرأ    لمنظمة التحرير ورئيسة لهيئة سوق المال ونائبة محافظ. 

العسكرية. القيادية  المحكمة  المناصب  في  المرأ ة  لاإعداد  برنامج  يوجد  حيث  مصر  تم  ،  وفي 

للوزير في أ ول  أ ربع وزارات  اس تحداث منصب مساعد  المالية والاستثمار والصناعة   مهمة  هي 

و  وزاد ولتجارة  الوزارات.  القرار في  اتخاذ  مسؤولية  يتحملن  نساء  حاليا  وتتولاها  الاتصالات، 

   70( وزيرات...06)اإلى  ( وزيرات، وفي السودان07)اإلى  عدد الوزيرات في المغرب
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 واقع المساواة في المشاركة الس ياس ية..    -ثانياً 

العا العمل  الس ياس ية هي  أ شكاله وتشمل الانتخاب و المشاركة  للمجالس  الترم بجميع  شح 

والبلدية و  واإلى    الوصولالنيابية  القرار  الس ياس يةاإلى    الانتماءمواقع  والقيام بالحملات   ال حزاب 

و  الوطنية  الانتخابية  المرأ ة  أ جندة  دمج  أ جل  من  للمرشحين العمل  الس ياس ية  البرنامج  في 

  71الاحزاب.و

للتعاون الايجابي  و  لها بابا  يفتح  لمشأكلها، مما  ادرأكاً  أ كثر  المرأ ة  الس ياس ية تجعل  المشاركة 

الرسمية و بينها   المؤسسات  ايجابي   المدنية.وبين كافة  المشأكل ومعالجة قضايها بشكل  لحل هذه 

هذه   دور  من  يعزز  بدوره  اوهذا  ويزيل  مجتمعيا  المؤسسات المؤسسات  هذه  بين  القائمة  لهوة 

بطريقة يمكنها من معرفة احتياجات وأ ولويت الجماهير، في الطريقة المثلى التي    ةالقاعدة الجماهيريو 

   72.تساعد على نجاح خطط التنمية الشاملة

العامة،   الحياة  الرجل في  مع  بالتساوي  المشاركة  المرأ ة في  أ خرى حق  دولية  أ طر  وتدعم 

العامة الجمعية  قرارها    وتشجع  و   66/130في  المرأ ة  عام بشأ ن  في  المعتمد  الس ياس ية،  المشاركة 

اللجان الحكومية، وكذا الجنسين في الهيئات و الالتزام بتحديد التوازن بين  الدول على "،  2011

العامة الهيئات الادارية  اهداف   ،في  أ مور، وضع  بما في ذلك، في جملة  القضائي،  النظام  وفي 

النساء بغرض الوصول تمثيل متساو  اإلى    محددة وتنفيذ تدابير بما يحقق زيدة ملموسة في عدد 

ذا  ة باتخاذ ايجابيةالادارية العامالرجل في كل المناصب الحكومية وبين المرأ ة و   73". دعا الحالاإ

يطبق الذي  الكوتا،  أ و  الحصص  نظام  دافعاً    13حالياً    هوكان  العربية،  المنطقة  في  برلمانًا 

الملحوظ. التقدم  هذا  وراء  الاشارة  رئيس ياً  عربيتين،  اإلى    وتجدر  دولتين  تونس  أ ن  هما 

نس بة  و  ال ولى  للمرأ ة  ال ساس الذي حدده منهاج    30السودان، قد تجاوزتا  أ ي خط  المئة  في 

 74بيجين كحد أ دنى للتمثيل النسائي في البرلمان.

العربية البلدان  بعض  بادرت  الحياة  اإلى    وبينما  في  المرأ ة  مشاركة  عبر تعزيز  الس ياس ية 

 التشريعية، وزيدة حصتها التمثيلية في البرلمان ووصولها في بلد مثل تونس النصوص الدس تورية و 

النص على مبدأ  المناصفة وليس الانصاف، فقد عجزت الممارسات عن تنزيل ذلك في الواقع اإلى  

بسبب المنافسة الانتخابية وترتيب القوائم، وعدم دعم الاحزاب الس ياس ية لهذا التقدم، وتخلي 

  75بلدان مثل مصر وليبيا عن مبدأ  الحصة المخصصة للنساء في قوانينها الانتخابية. 

المملكة العربية السعودية أ برز الخطوات للتمكين الس ياس للمرأ ة في البلاد فيما    تكما اتخذ

يخص اشراك المرأ ة في الحياة الس ياس ية القرار الذي أ صدره الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 
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الترشح    2011 حق  السعودية  المرأ ة  بمقتضاه  يمنح  البلدية،    والانتخابالذي  الانتخابات  في 

  2013وبالفعل تم في عام    السماح لها بدخول مجلس الشورى كعضو بداية من الدورة القادمة.و 

السعودية دخول   بنس بة    30ل ول مرة في تاريخ  أ ي  الشورى  وبالرغم من    %20امرأ ة مجلس 

 كونها خطوة ايجابية نحو التقدم اإلا انها اثارت استياء علماء الدين المحافظين في المملكة وخرجوا في 

و  مخالفة  مسيرات  من  نظرهم  لها من وجهة  لما  المجلس  المرأ ة في  تعيين  على  احتجاجا  مظاهرات 

 76  للشريعة الاإسلامية.

في مسعى لاسترضاء النساء ولتحسين صورة البلاد في الخارج بادرت الحكومة الكويتية و

اتفاقية س يداو عام   تحفظت ك ول بلد خليجي يوقع على الاتفاقية، الا انها    1984بالتوقيع على 

الفاعلية ي جعل الاتفاقية محدودة ال ثر و على البند الخاص بالحقوق الس ياس ية للنساء، ال مر الذ

  77فيما يتعلق بواقع النساء الس ياس.

البرلمان(، من نس بة لمرأ ة في المجلس الشعبي الوطن )في الجزائر زادت نس بة مشاركة او

الباحثة في قضاي حقوق المرأ ة طالبي ،  2016في عام    %  32اإلى    1990في عام    2% وتُرجع 

الذي يحدد  و  2012جانفي  12المؤرخ في  03 -12القانون العضوي رقم اإلى  سرور هذا الارتفاع

 78كيفيات توس يع حظوظ تمثيل المرأ ة في المجالس المنتخبة من خلال اعتماد الكوتا النسائية.

، ابداء أ ي تحفظات على المادتين  توصي اللجنة الدول ال طراف أ ن توضح سبب، ونتيجةو 

أ  7) وأ ن تشير8)  و(  أ و اإلى    (  تقليدية  أ ية مواقف  التحفظات  فيها تلك  تعكس  التي  المجالات 

المرأ ة في   دور  تجاه  نمطية  أ و  اضافةعرفية  ال طراف اإلى    المجتمع،  الدول  تتخذها  التي  الخطوات 

المواقف.  تلك  تبقي    لتغيير  أ ن  ال طراف  للدول  قيد  وينبغي  التحفظات  بتلك  التمسك  ضرورة 

 . 79الاس تعراض الوثيق وأ ن تدرج في تقاريرها جدولا زمنيا لسحب تلك التحفظات.. 

 : الخاتمة 

  نس تخلص من خلال الدراسة التحليلية للورقة البحثية التي تم تناولها النتائج التالية:

ضد   - التمييز  أ شكال  جميع  لمناهضة  الدولية  الاتفاقية  بـــ  أ ن  اختصار  المعروفة  المرأ ة 

تقريبا جميع ما جاء"س يداو اتفاقي دولي اطاري مرجعي يختزل  من أ حكام    " تعتبر نص قانوني 

 العهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان/ المرأ ة السابقة لها.واردة في الاتفاقيات والاعلانات و 
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" بتحفظ عبر مراحل و بتوجس وبطئ نظرا انظمت الدول العربية لاتفاقية "س يداو -

داخلية دوافع  أ    ،لعدة  بعض  مخالفة  "أ همها  اتفاقية  نظمةس يداو"  حكام  الوطنية    لل  القانونية 

 مخالفة أ حكام الشريعة الاسلامية و 

- ( المادتان  هما  بالاتفاقية  محوريتان  مادتان  العربية  البلدان  تحفظات  ، 2اس تهدفت 

اتخاذ ما  جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة و   شجباإلى    الدول الاطراف  تدعوا الاولى(، حيث  16

فتدعوا الدول الاطراف الثانية  أ ما  لتحقيق ذلك،  المرأ ة  اإلى    تراه مناس با  تكريس المساواة بين 

 المدنية.  والرجل في الشؤون ال سرية و 

يم  - التي  ال همية  من  الدول تلك بالرغم  أ ن تحفظات  لا  اإ الدولي،  القانون  التحفظ في  ها 

( من  21العربية على اتفاقية س يداو جوبهت بعدة انتقادات باعتبارها تتعارض مع احكام المادة )

س يداو" ومضمونهما عدم تعارض تحفظات ( من اتفاقية " 28، والمادة )1969اتفاقية فيينا لعام  

و الد الاتفاقية  موضوع  مع  "س يداوالول الاطراف  اتفاقية  في  والمتمثل  منها  حظر غرض  في    "

المساوا وتكريس  المرأ ة  ضد  الا  ةالتمييز  الحقوق  جميع  في  الرجل  وبين  وبينها  سائر نسانية  في 

 الميادين.  

- ( المادتان  التي تمحورت حول  العربية  البلدان  المختصون  16،  2تحفظات  يعتبرها   ،)

توصيات لجنة س يداو لا تتوافق مع وموضوع وغرض اتفاقية اإلى    في القانون الدولي العام اضافة

عربية حسب تقارير الظل لمنظمة  توهين حماية حقوق المرأ ة في المنطقة الاإلى    س يداو، مما أ دى

 " وغيرها من المنظمات الدولية. "الاسكوا

لتحفظات الدول العربية على اتفاقية س يداو هو ضعف الفعالية في تكريس   أ ثرأ هم   -

تجس يد الطرف  العربية  الدولة  على  يجب  التي  الاتفاقية  في  المبادئ  القانوني أ هم  النظام  في  ها 

و  ابطاء  الداخلي  دون  الفعلية  المساواةالممارسة  و الا  وهي  المرأ ة  بين  الحقوق  في  الرجل  نسانية 

اللذا الميادين  جميع  في  ضدها  التمييز  للاتفاقية،وحظر  العمود الاساس  يعدان  تم   ن  ما  وهذا 

الوقوف عليه عند البحث عن الواقع العملي لتمتع المرأ ة ببعض حقوقها في الدول المغاربية أ و دول  

 المشرق العربي وتبين وجود تقصير في هاته الاس تجابة.
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أ بو  1 التمييز ضد المرأ ة "س يداو"،  غزالة  هيفاء  القضاء على  منظمة المرأ ة ،  مؤشرات كمية ونوعية لاتفاقية 

 .14ص ،2009، مصر، القاهرة، 1ط ، العربية

،  د د ن،  التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية "الحقوق الانسانية للمرأ ة " بين  ،  فتوح عبد الله الشاذلي  2

 50ص، 2016س نة ، 2ط 

 50ص، المرجع السابق، فتوح عبد الله الشاذلي 3

،  عمان،  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  ضد المرأ ة  والتمييزالقضاء على كافة أ شكال العنف  ،  أ حمد جمعة 4

 92ص ، 2014، 1ط ، الاردن

أ شكال التمييز ضد المرأ ة " س يداو"حقوق  ،  هالة سعيد تبسي   5 ، المرأ ة في ظل اتفاقية القضاء على جميع 

 . 58ص ، 2011، 1ط، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية

أ شكال اإلى    مع التحفظ،  وقد انظمت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 6 القضاء على جميع  الاتفاقية 

لس نة   المرأ ة  رقم  ،  1979التمييز ضد  الرئاس  المرسوم  ل    95/51بموجب  ر1996يناير    22الموافق  ، .ج 

 .     1996س نة ، العدد ع

  13ص ،  المرجع السابق، غزالة هيفاء أ بو 7

،  المرجع السابق،  الظل البلدان العربية  المرأ ة تقاريرالقضاء على جميع التمييز ضد    اتفاقية،  ربيعة الناصري  8

 8ص

 1969لقانون المعاهدات لعام  فيينا( من اتفاقية 15". المادة ) 9

العربية  10 العربية،  المنظمة المرأ ة  الثالث ،  سلسلة مراجعات في قضاي المرأ ة  ،  2021نوفمبر  ،  مصر،  العدد 

   4ص

 .  4ص، المرجع السابق ، المنظمة المرأ ة العربية 11

شقير  12 وحفيظة  الحمدوني  بين  ،  الحبيب  للنساء  الانسان  الدوليحقوق  الدول    الاعتراف  وتحفظات 

 . 92 _91ص ، 1ط، 2008، القاهرة، فريدة النقاش تقديم:، مركز دراسات حقوق الانسان، العربية

 . 50ص، المرجع السابق، فتوح عبد الله الشاذلي 13

 .    112ص ، المرجع السابق، هالة سعيد التبسي  14

  تاريخ ،  http://hrlibrary.umn.edu متاح على الموقع:،  1969المعاهدات لعام    فيينا لقانون اتفاقية    15

 01/02/2023: الولوج

   86ص .، د س ن، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزيع، القانون الدولي العام، جمال عبد الناصر مانع 16

 العربية في العلوم الانسانية  المجلة،  المحفوظ للدولة  والمجالالدولي  أآثار التحفظ بين الالتزام  ،  سارة جليل  17
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http://hrlibrary.umn.edu,تاريخ
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ورشة عمل اتفاقية القضاء  ،  الاجتماعية لغربي أآس يا ) الاسكوا(اللجنة الاقتصادية م  ،  ربيعة الناصري  18

أ جل وفع   آة من  أ شكال التمييز ضد المرأ تصديق على البروتوكول الاختياري الملحق  وال التحفظات  على جميع 

 . 7ص، 2011مارس  15/16، المغرب، الرباط، بالاتفاقية في شمال افريقيا

،  أ طروحة دكتوراه،  النظام القانوني لس يادة الدول في ظل التحفظ على المعاهدات الدولية،  أ حمد شطة  19
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 8ص، 2011، المرجع السابق، ربيعة الناصري 39

القادر  40 عبد  النظ،  باية  لحماية  ك لية  الانسان  حقوق  المعاهدات  على  الوطن التحفظ  العام  دفاتر  ،  ام 

 . 82ص ، 2022/ 02/العدد  12المجلد ، القانونالس ياسة و 

،  لقانون الدوليتقرير لجنة ا،  الس تونالدورة السادسة و ،  وثائق الرسميةال،  الجمعية العامة،  الامم المتحدة  41

ص ،  2012،  المعاهدات " نيويوركالفصل الرابع " التحفظات على  ،  10الملحق  ،  الس تونالدورة الثالثة و 

 (.    A/66/10/Add.1 الوثيقة رقم:)  494 493ص 

القادر  42 عبد  الدول  ،  باية  تحفظات  تقييم  في  الانسان  لحقوق  الدولية  المعاهدات  رصد  هيئات  دور 

 264 –263ص ص ،  2021 – 03العدد:  35المجلد:، 1حوليات جامعة الجزائر ، الاطراف

القادر  باية  43 الدول  ،  عبد  تحفظات  تقييم  في  الانسان  لحقوق  الدولية  المعاهدات  رصد  هيئات  دور 

 265 –264ص ص ، المرجع السابق، الاطراف

أ طروحة ،  تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد النساء،  طالبي سرور  44

 .. 345ص ، 2007/2008، جامعة الجزائر، دكتوراه

   64ص، المرجع السابق، علُا شكيب باشي 45

أ شكال التمييز ضد المرأ ة  46 القضاء على جميع  العنف في ،  التحفظات على اتفاقية  تقويض حماية المرأ ة من 

افريقيا وشمال  الوثيقة:  ،  الشرق الاوسط  ..  3ص  ،  11/2004/ 03  بتاريخ:،  IOR 51/009/2004رقم 

 .. IOR 51/009/2004 رقم: الوثيقة)
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دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات " قراءة تحليلية في  ،  عبد الله بونخلرقية عواشرية و   47

محتويته وابرز  اعتماده  القضائي،  مبررات  الاجتهاد  بسكرة،  مجلة  خيضر  محمد  العدد  ،  13المجلد  ،  جامعة 

 571ص .، 2021( أ كتوبر 27التسلسلي  )العدد02

مجلة العلوم  ،  التحفظات الجزائرية على اتفاقية / س يداو" من منظور القانون الدولي العام،  أ حمد عبادة  48

 ، 91ص ، 2020جوان ، 02العدد ، 7المجلد ، الانسانية لجامعة أ م البواقي

 161ص ،  المرجع السابق، ريم صالح الزبن 49

أ شكال التمييز ضد المرأ ة  50 القضاء على جميع  العنف في ،  التحفظات على اتفاقية  تقويض حماية المرأ ة من 

 ص. ، 11/2004/ 03: بتاريخ، IOR 51/009/2004رقم الوثيقة: ، الشرق الاوسط وشمال افريقيا

،  المرجع السابق،  القضاء على جميع التمييز ضد المرأ ة تقارير الظل البلدان العربية  اتفاقية،  ربيعة الناصري  51

 1ص ، 2007

مجلة جامعة ،  البروتوكول الملحق بهارأ ة في اتفاقية س يداو و سعاد عبد الكاظم عبد المجيد. حماية حقوق الم  52

 .   547-546ص ص ، 2020ه/ تشرين الثاني  1442ربيع الثاني ، 27العدد ، اهل البيت 

الابقاء في ظل  عاهدات حقوق الانسان بين السحب وتحفظات الدول العربية على م،  باية عبد القادر  53

 210ص  ، 2013 ،7العدد ، 4المجلد  ، مجلة المعيار، التطورات العربية الراهنة

المرأ ة 54 ضد  التميز  على  بالقضاء  المعنية  اللجنة  المتحدة  )،  ال مم  رقم  بشأ ن  28التوصية  الالتزامات  ( 

  16( من اتفاقية القضاء على أ شكال التمييز ضد المرأ ة الوثيقة:  2الاساس ية للدول الاطراف بموجب المادة )

 ( CEDWA/C/GC/28 رقم:)الوثيقة ، 3ص ، 6ف ، 2010ديسمبر 

مجلة العلوم  ،  التحفظات الجزائرية على اتفاقية / س يداو" من منظور القانون الدولي العام،  أ حمد عبادة 55

 95ص ،2020جوان ، 02العدد ، 7المجلد ، الانسانية لجامعة أ م البواقي

      17ص ،  السابق  عالمرج ،ربيعة الناصري 56

أ عمال مؤتمر المرأ ة العربية في  ،  والفتياتالنساء  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل  ،  بن حديد  ةفايز   57

مركز الدراسات العربية للبحوث ،  2015ديسمبر    01  -نوفمبر  29،  مصر،  2030-  2015الاجندة التنموية  

 . 13ص   "." كوثر والتدريب 

البراري   58 وزهرة  واس  فان  و ،  لوران  ال وسطالجنس ية  الشرق  منطقة  في  الجنس ية  المفكرة ،  عديمو 

    134ص  2016، 1ط ، لبنان، الترجمة للغة الاإنجليزية: غادة حيدر بيروت، القانونية

 134ص ، المرجع السابق، البراري وزهرةلوران فان واس  59

كال التمييز ضد المرأ ة )س يداو(  دراسة مقارنة بين اتفاقية القضاء على جميع أ ش،  راشد بن حمد البلوشي  60

بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية  ،  بحث مقدم لكلية الحقوق جامعة السلطان قابوس،  التشريعات العمانيةو 

    24 25-ص ص  ،الامم المتحدة المكتب الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي وصندوق
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نادية  61 رقم  ،  حسان  لل مر  تحليلية  تقنية   01/ 05دراسة  اس تعمال  الجزائرية:  الجنس ية  لقانون  المعدل 

، 50المجلد  ،  الس ياس يةللعلوم القانونية والاقتصادية و المجلة الجزائرية  ،  التعديل لوضع أ حكام جوهرية جديدة

 . 333ص ، 2013، 4العدد 

المتحدة 62  ال بعاد بشأ ن 32 رقم العامة التوصية ،  المرأ ة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة،  ال مم 

، 2014نوفمبر    14،  الجنس ية وانعدام والجنس ية واللجوء اللاجئ  بمركز فيما يتعلق  بالمرأ ة المرتبطة الجنسانية

 ( CEDAW/C/GC/32 الوثيقة رقم: .(ص  24، 85ف 

فصلية تصدر عن المنظمة  ،  عدد خاص بمناس بة اليوم العالمي للمرأ ة " قوة الايدي الناعمة "،  الاإنساني 63

 . 10ص ، مصر، القاهرة، 2010ربيع ، 48الدولية للصليب ال حمر العدد 

 . 12ص ،  المرجع سابق، وحياني الجيلاني 64

المتحدة  65 المتحدة الانمائيبرنامج  ،  ال مم  العربية،  الامم  للدول  التنمية الانسانية  ،  المكتب الاقليمي  تقرير 

 84ص ، 2009، لبنان، بيروت، " تحديت أ من الانسان في الدول العربية"2009العربية للعام 

المتحدة  66 المرأ ة،  ل مم  التمييز ضد  على  بالقضاء  المعنية  المادة  ،  اللجنة  بشأ ن  عامة  اتفاقية    16توصية  من 

المرأ ة   التمييز ضد  أ شكال  جميع  على  التمييز  على  الزواج    )الآثارالقضاء  على  المترتبة    والعلاقاتالاقتصادية 

و  الزواج  فسخ  وعلى  ال سرية(الُسرية  العلاقات  ف2013أ كتوبر.  ،  انهاء  رقم  5.ص 15  .  )الوثيقة   .

CEDAW/C/GC/29.)    

 . 51 -50حالة حقوق الانسان في العالم ص ص ، 2016/2015ة العفو الدولية للعام تقرير منظم 67

خفاجي.  68 التمييز    فاطمة  أ شكال  كافة  على  للقضاء  الدولية  التصديق  الاتفاقية  بين  الفجوة  المرأ ة"  ضد 

 . 40.ص 2017، مصر، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، التنفيذ في البلاد العربية"و 

و   69 كريفانك  وزي،  أآخروندافيد  العقبات  ازالة  العربية  الدول  في  القضاء  في  المشاركةالمرأ ة  اللجنة  ،  دة 

و )الاسكوا(الاقتصادية  أآس يا  لغربي  الامم ،   E/ESCWA/ECW/2019/2 الوثيقة:،  الاجتماعية 

 31ص . . 2019، المتحدة

العربية  70 للمرأ ة  الس ياس  التمكين  ال حمد  الدين  حسام  البحوث ،  وس يم  في  الواعدة  الابحاث  مركز 

 .  26ص ، 2016، المملكة العربية السعودية، الريض ، تماعية ودراسات المرأ ةالاج

المعوقات التي تحد من المشاركة الس ياس ية للمرأ ة في ضوء ،  أ سماء ربحي العربعلاء زهير الرواشدة و   71

ص  ،  2016،  3ملحق  ،  43المجلد  ،  الاجتماعيةالعلوم الانسانية و ،  دراسات،  عيةبعض المتغيرات الاجتما

1355 

و   72 حفصية  عشي  عشي حسينبن  القانون  ،  بن  ظل  في  الجزائرية  للمرأ ة  الس ياس ية  المشاركة  ضمانات 

العلوم الحقوق و كلية  ،  الفكرمجلة  ،  العضوي المحدد لكيفيات توس يع حظوظ تمثيل المرأ ة في المجالس المنتخبة 

 .  102ص ، العدد الحادي عشر، جامعة محمد خيضر بسكرة، الس ياس ية
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كرينفاك    73 وزي،  وأآخروندايفد  العقبات  ازالة  العربية  الدول  في  القضاء  في  المشاركةالمرأ ة  اللجنة  ،  دة 

و  )الاسكوا(  الاقتصادية  أآس يا  لغربي  الوثيقة  8ص،  2019الاجتماعية  رقم   .

(E/ESCWA/ECW/2019/2 ) 

العوضي  74 أ مل،  مهريناز  العربية...مازال لدينا  المنطقة  للمرأ ة في  الس ياس ية  اللجنة الاقتصادية ،  المشاركة 

لغربي   الوثيقة  1ص،  2017،  لبنان،  )بيروت،  الاإسكوا  أآس يا(والاجتماعية  رقم   .

(E/ESCWA/ECW/2017 ) 

العربي"س بل تمكين المرأ ة في  "  : ورقة عمل حول،  هايدي الطيب   75 التنمية  ،  الواقع  العالمية حول  الندوة 

المنظمة العربية لحقوق الاإنسان مقر جامعة الدول العربية: من   ،  الديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربيو 

 .156ص ، 2013ط ، 2013مايو/أ ير   10 -9

،  السعودية،  الس ياس "الجزائرة العربية في المجال الاقتصادي و تمكين المرأ  ،  سعاد مخلوفخولة غرابي و   76

 166.ص 2019ديسمبر ، 3العدد ، المجلد الخامس، مجلة البشائر الاقتصادية، "أ نموذجا المغرب

حافظ 77 والخارجتمك،  فاطمة  الداخل  جدل  الخليجية  المرأ ة  الاإمارات  ،  ين  والبحوث مركز    للدراسات 

 23ص، 2008، 1ط ، الاستراتيجية

المل  78 طالبي  الس ياس يةنضال  ،  سرور  حقوقها  على  الحصول  أ جل  من  العربية  مقدمة:  ،  المرأ ة  مداخلة 

بعنوان: " الثاني  العربية"للملتقى الدولي  للمرأ ة  الس ياس ية  الجامعي مرسلي عبد الله،  المشاركة    25،  المركز 

 . 16-15، ص ص، الجزائر، تيبازة 2017أ فريل 

 . 44ف  ص.المشاركة الس ياس ية  23التوصية رقم  79


